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Abstract: 

This research, entitled “Selling Animals by Weight: A 

Comparative Jurisprudential Study,” aims to identify the concept 

of selling animals by weight and to examine the extent of the 

permissibility of selling animals in Islamic jurisprudence. It also 

seeks to identify the jurisprudential principles that influence the 

permissibility of selling animals by weight, and consequently to 

clarify the Islamic legal ruling on this transaction and the extent 

of its legitimacy. 

Through this research, it has become clear that selling animals by 

weight refers to a financial exchange contract involving a known 

animal, in which weight is used as the criterion for determining 

the sold item and fixing its price, such that the value is considered 

according to the animal’s weight, not by visual estimation or by 

number. 

The research also shows that Islamic law has been keen to clarify 

the legal rulings related to the permissibility of selling animals, 
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due to the great importance of this contract in people’s lives, as 

many of their affairs depend on it, such as livelihood, 

transportation, and benefiting from milk, hides, meat, offspring, 

and other benefits that have been made available in these animals. 

Furthermore, the research demonstrates that there are 

jurisprudential principles that affect the legal ruling on selling 

animals by weight, such as the principle that the default ruling in 

transactions is permissibility, the prohibition of excessive 

uncertainty (gharar), the consideration of customary practice 

(‘urf) in financial transactions, and the principle of removing 

harm in Islamic law. 

Through studying these principles, reflecting on their impact on 

the ruling of this type of sale, and presenting the evidences of 

those who permit it as well as those who prohibit it, the research 

concludes that the more preponderant opinion is the permissibility 

of this transaction. This is based on the principle that the default 

ruling in transactions is permissibility unless there is evidence to 

prohibit it. Moreover, any uncertainty associated with this 

transaction is either minor and excusable, or incidental to the 

contract and not intended as an essential element of this financial 

transaction. 

Keywords: Sale, Jurisprudence, Animal, Weight, Jurisprudential 

Principle. 
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 مقارنة   ة  فقهي   دراسة   بالوزن   الحيوان   بيع  
 لمي  د بن جابر الظ  علي بن محم  

 ينريعة وأصول الد  ة الش  ي  كل   -ريعةأستاذ الفقه المساعد بقسم الش  
 ةعودي  ة الس  المملكة العربي   -جامعة نجران 

 23/4/2026تاريخ المراجعة:  23/4/2026تاريخ استلام البحث: 

 2026/ 9/ 30تاريخ النشر:  7/6/2026 تاريخ قبول البحث:
 

 

 :المستخلص
عنوانه بـ"بيع الحيوان بالوزن دراسة فقهية مقارنة" يهدف هذا البحث الموسوم 

إلى التعرف على المقصود بمعاملة بيع الحيوان بالوزن، ومدى مشروعية بيع الحيوان 
في الفقه الإسلامي، كذلك يهدف إلى التعرف على القواعد الفقهية المؤثرة في مشروعية 

 لمعاملة ومدى مشروعيتها.بيع الحيوان بالوزن، ومن ثمة بيان الحكم الشرعي لهذه ا
وتبين لي من هذا البحث أن المراد ببيع الحيوان بالوزن هو عقد المعاوضة 
المالية الذي يَرِد على حيوانٍ معلومٍ، يُجعَل الوزن فيه معيارًا لتقدير المبيع، وتحديد 

 ثمنه، بحيث تكون القيمة معتبرة بوزن الحيوان، لا بالمشاهد، ولا بالعدد.
ي من البحث أن الشريعة الإسلامية حرصت على بيان الأحكام كما تبين ل

الشرعية المتعلقة بمشروعية بيع الحيوان؛ لما لهذا العقد من أهمية كبرى في حياة 
الناس؛ إذْ يقوم عليه كثير من شؤونهم في المعيشة، والركوب، والانتفاع بالألبان، 

 عِلَت في هذه الحيوانات.والجلود، واللحم، والنسل، وغيرها من المنافع التي جُ 
كما تبين من البحث أن هناك قواعد فقهية لها تأثير في الحكم الشرعي لبيع 
الحيوان بالوزن؛ كقاعدة الأصل في المعاملات الحل، وقاعد النهي عن الغرر، وقاعدة 

 اعتبار العرف في المعاملات المالية، وقاعدة إزالة الضرر في الشريعة الإسلامية.
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ة هذه القواعد والتأمل في أثرها في حكم هذا البيع؛ وكذلك عرض دراس بعدو 
أدلة القائلين بالجواز، وكذلك أدلة المانعين، ظهر لي من ذلك كله رجحان القول بجواز 

لم يرد دليل  هذه المعاملة، عملًا بقاعدة الأصل في المعاملات الاباحة والجواز ما
ذه المعاملة إما أن يكون من الغرر ا فإن الغرر المصاحب لهينهى عن ذلك، وأيضً 

مااليسير المغتفر، و   ا أصالة في هذ العقد المالي.للعقد فليس مقصودً  ايكون تابعً أن  ا 
 بيع، الفقه، الحيوان، الوزن، القاعدة الفقهية. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:
الحمد لله الذي شرع لعباده عقود البيع والشراء، وأباح لهم من المعاملات 
المالية ما تقوم به مصالحهم، وتتحقق به منافعهم، وحرم عليهم ما اشتمل على ظلم، أو 

بَا﴾، وصلى الله وسلم على -سبحانه-غش، أو غرر، فقال  : ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ
 ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:ينا محمد أشرف خلقه نب

فإن الشريعة الإسلامية شريعة صالحة لكل زمان ومكان، وذلك؛ لما تملكه من 
أحكام، وقواعد عامة، ومقاصد كلية تجعلها صالحةً لكل عصر، ومُلائِمةً لكل بيئة، 

بينت الشريعة ومن تلك الأحكام والقواعد، ما يتعلق بالعقود والتعاملات المالية؛ فقد 
أحكامها غاية البيان، وحرصت على منع ما يكون سببًا في الإخلال بتلك العقود 
والمعاملات؛ كالغرر، والجهالة، والضرر، وذلك حمايةً للمال، وصيانةً للعقود من 

 الفساد.
ومن أحكام تلك المعاملات التي تناولها الفقه الإسلامي بالبحث والنظر، حكم 

يترتب عليه من أحكام تتعلق بالملك، والقبض، والضمان، ولما يتصل بيع الحيوان؛ لما 
أن  في الغالببه من أوصاف تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وقد جرى العرف 

وقد يكون بالوزن كما نص عليه بعض يكون بيع الحيوان بالمشاهدة، أو بالصفة، 
ملحوظاً فيما يتعلق ببيع  تطورًاأنظمة و غير أنَّ الأسواق المعاصرة قد شهدت الفقهاء، 

الحيوان بالوزن، كما أن الموازين المعاصرة أصبحت موازين ذات جودة وتقنية عالية 
في تمييز ثمن المبيع وقدره بخلاف الموازين القديمة، لهذا كان من الأهمية بمكان بيان 

تٍ فقهيةً حول من المسائل التي أثارت تساؤلا فهي، الحكم الشرعي لهذه المعاملة المالية
 مشروعية هذا البيع، وحدود جوازه ومنعه.

وكما هو معلوم أن بيع الحيوان تتصل به أحكام فقهية دقيقة؛ كتعيين الْمَبِيع، 
ومعرفة أوصافه، وانتفاء الجهالة والغرر، كما أنه قد يشتمل على مفاسد لو أُهْمِل 

أو الجهل بمقدار اللحم ضبطها لأدى ذلك إلى النزاع والخلاف؛ مثل الجهل بالوزن، 



 
College of Islamic Sciences 

2026,30 (9):87  

https://doi.org/10.51930/jcois.21.2026.87.0698 
P-ISSN- 2075-8626- E-ISSN-2707-8841  

 

 

703 

الناتج من الحيوان قبل ذبحه؛ لهذا فالحاجة قائمة إلى دراسة هذه المسألة دراسةً فقهيةً 
 مقارنةً، تبُيِّن حكمها في ضوء نصوص الشريعة، ومقاصدها، وأقوال الفقهاء.

ن كان بيع الحيوان قد تناولته كتب الفقهاء قديمً  ا بالمشاهدة ا؛ سواء كان بيعً وا 
إلا أن صورة هذا البحث، في وبعضهم نص على بيعه بالوزن كما سيأتي أو بالوصف، 

لأنها تتعلق بتطور الأسواق بيع الحيوان بالوزن تستدعي الدراسة، والبحث، والتأمل؛ 
 ، وأساليب البيع التجارية التي تعتمد الوزن وسيلةً دقيقةً للتقدير.المالية

سهام في هذا المجال بهذا البحث الموسوم بعنوان من هنا حرصْتُ على الإ
إلى بيان مدى صحة بيع فيه ، ساعيًا «دراسة فقهية مقارنة –حكم بيع الحيوان بالوزن»

الحيوان بالوزن شرعًا، وضبط هذا النوع من البيوع بالضوابط التي تمنع الغرر 
 والجهالة، وتُحقِّق الرضا بين المتبايعين.

هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، نافعًا للباحثين، متممًا لِمَا  والَله أسألُ أن يجعل
أن يرزقنا الفقه،  سبقه من جهود في بيان أحكام المعاملات المالية، كما أسأل الله 

والبصيرة في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه 
 أجمعين.

عرف على حكم بيع الحيوان بالوزن، وينبثق تكمن مشكلة البحث في الت مشكلة البحث:
 عن هذه المشكلة عدة تساؤلات على النحو الآتي:

:  ما الحكم الشرعي لبيع الحيوان بالوزن؟ أولًا
 ما القواعد الفقهية المؤثرة في حكم بيع الحيوان بالوزن؟ ثانياا:

 النقاط التالية:في يمكن بيان أهمية البحث  أهمية البحث:
: ما عبر بيان شمول الشريعة الإسلامية، وصلاحها لكل زمان ومكان، وذلك  أولًا

تضمنته من أحكام شرعية تتعلق ببيع الحيوان، وما يؤثر في هذا البيع من القواعد 
 الشرعية.
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بيان حكمها الى التي تحتاج الفقهية أن بيع الحيوان بالوزن يُعَدُّ من المسائل  ثانياا:
ر قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية الشرعي، وخصوصًا بعد صدو 

تضمن إلزام أصحاب المواشي الْمُعَدَّة للذبح، ببيعها بالوزن؛ لهذا فالحاجة يالسعودية، 
 بيان الحكم الشرعي لهذا البيع.الى قائمة 

 أهداف البحث:
:  التعرف على الحكم الشرعي لبيع الحيوان بالوزن.  أولًا

 التعرف على القواعد الفقهية المؤثرة في الحكم الشرعي لبيع الحيوان بالوزن. ثانياا:
 الدراسات السابقة: 

لم أجد فيما وقفت عليه أيَّ دراسة فقهية مقارنة تحدثت عن هذا الموضوع 
بالبحث، وغاية ما وُجِدَ هو بحث بعنوان شراء الحيوان بالوزن دراسة فقهية تحليلية، 

 م.2021[، بتاريخ 5كلية علوم الشريعة بجامعة المرقب، العدد ]وهو بحث منشور في 
ورقة(، وقد تحدث فيه الباحث عن أقوال فقهاء  13وهذا البحث يقع في قرابة )

المالكية فقط عن حكم شراء الحيوان بالوزن؛ فهو لم يدرس المسألةَ دراسةً مقارنةً على 
في هذا البحث، وكذلك لم المذاهب الفقهية الأربعة، وهذا ما حرصت على عمله 

يتحدث فيه الباحث عن القواعد الفقهية المؤثرة في حكم بيع الحيوان بالوزن، وهذا ما 
 حاولت أن أبينه خلال هذا البحث.

 منهج البحث:
المنهج الذي سوف يكون عليه البحث، هو المنهج الاستقرائي الاستنباطي، 

 وسوف تكون طريقتي في البحث على النحو الآتي:
:أو  تصوير المسائل والمبادئ المرادِ بحثُها، وذكر جميع ما يتعلق بها من أدلة،  لًا

 وأحكام، وكلام للعلماء.
إذ كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليله، مع توثيقه من ثانياا: 
 مظانِّه.
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 : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:ثالثاا
إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها  تحرير محل الخلاف، -1

 محل اتفاق.
 ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، مع الترجيح. -2
 توثيق الأقوال والنقول من كتب أصحابها. -3
ذكر أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذكر ما يَرِدُ  -4

 وما يجاب به عنها.على الأدلة من مناقشات، 
 الإجراءات المتبعة في البحث:

: ات المصادر، والمراجع الأصلية؛ في التحرير، والتوثيق، الاعتماد على أم أولًا
 والتخريج.

 عزو الآيات، وبيان مواضعها من المصحف. :ثانياا
إن لم تكن في -تخريج الأحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها  ثالثاا:

 الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك أكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما.
 التعريف بمصطلحات البحث التي تحتاج إلى بيان إن وُجِدَت. رابعاا:

 : العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.خامساا
 

 خطة البحث:
 يتبعها الفهارس، على النحو الآتي:وخاتمة، جاء البحث في مقدمة، ومبحثين، 

المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث، وبيان مشروعية بيع الحيوان، وفيه 
 ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث، وفيه ثلاث مسائل:
 بالبيع لغةً واصطلاحًا.المسألة الأولى: التعريف 

 المسألة الثانية: التعريف بالحيوان لغةً واصطلاحًا.
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 المسألة الثالثة: التعريف بالوزن لغةً واصطلاحًا.
 المطلب الثاني: تعريف بيع الحيوان بالوزن بوصفه مركَّبًا.

 المطلب الثالث: بيان مشروعية بيع الحيوان في الفقه الإسلامي.
عد الفقهية المؤثرة في بيع الحيوان بالوزن، والحكم الشرعي المبحث الثاني: القوا

 لهذا البيع، وفيه مطلبان:
 المطلب الأول: القواعد الفقهية المؤثرة في بيع الحيوان بالوزن.

 المطلب الثاني: الحكم الشرعي لبيع الحيوان بالوزن.
 فهرس المصادر والمراجع.الخاتمة: تشمل أهم النتائج والتوصيات، و 

 
 بحث الأولالم

 التعريف بمفردات عنوان البحث، وبيان مشروعية بيع الحيوان
 المطلب الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث

ا  المسألة الأولى: تعريف البيع لغةا واصطلاحا
  البيع لغةا:

أصله من الباع، وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن، وذلك؛ لأن كل 
ه للأخذ والإعطاء، والبيع هو مقابلة شيء بشيء، وهو من واحد من المتعاقدين يمد باع
يطلق على الشيء وضده؛ فالشراء يُسمَّى بيعًا ويُسمَّى إذ الأضداد في لغة العرب؛ 

﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ : -تعالى-، قال (1)شراءً 
 .(3)، أي: باعوه(2)الزَّاهِدِينَ﴾

ا  : البيع اصطلاحا
متقاربة جدًّا في المعنى،  ات، وهذه التعريف(4)كثيرةٍ  اتعرف الفقهاء البيع بتعريف

ولعل التعريف الأقرب هو أن يقال: البيع هو: مبادلة المال بالمال بالتراضي على وجه 
 .(5)التمليك
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ا.  المسألة الثانية: تعريف الحيوان لغةا واصطلاحا
 : الحيوان لغةا 

، أي: كثرة الحياة، والحيوان هو ضدُّ الموت والموتان، الحيوان  من الفعل حيَّ
، وأصله حَيَيَان، فقلبت الياء الثانية واوًا، ولهذا سُمِّيَ ما فيه حياة  والحيوان مصدر حيَّ

 .(6)حيوان، والحياة خلاف الموت، ويُسمَّى المطر حيًّا؛ لأن به حياةَ الأرض
ا  : الحيوان اصطلاحا
ان في اصطلاح المتقدمين كل ما فيه حياة، ويدب على الحيو بيقصد 

ا: هو: "الجسم النامي وقالوا أيضً  ، فيشمل الإنسان، والحيوان، والنبات.(7)الأرض
 .(8)الحساس المتحرك بالإرادة"

أما تعريف الحيوان في الاصطلاح المعاصر، فقد خصوه بما لا يعقل، ولهذا عرف 
بأنه: كائنات حية عديدة الخلايا، وحقيقية النواة، الحيوان في علم الأحياء المعاصرة 

 .(9)قادرة على الحركة والتكاثر
ا  المسألة الثالثة: تعريف الوزن لغةا واصطلاحا

 : الوزن لغةا 
الواو والزاء والنون أصل يدل على تعديل واستقامة، يقال: وزنت الشيء وزنًا، 

نَة قدر وزن الشيء، ويُطلَق الوزن على قيمة ا لشيء وقدره، فيقال: ما لفلان عندنا والزِّ
 .(10)وَزْن، أي: قيمة وقدر، وكذلك يُطلَق على العدل

ا  :الوزن اصطلاحا
من المعايير والمقدرات الشرعية؛ فالوزن أداة لتقدير  -وكذلك الكيل-يُعَدُّ الوزن 

، وعليه فإن معنى الوزن في الاصطلاح نجد أنه يوافق معناه في اللغة، (11)الأشياء
 تقدير الأشياء، وتقييمها.وهو 

إنه أداة ووسيلة شرعية لتقدير  :وعليه فيمكن أن يقال في تعريف الوزن
 الأموال، ومعايرتها.
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والوزن يعمل على تقدير الأشياء من حيث ثقلها؛ فهو أداة تعمل على قياس 
وهو بهذا يخالف الكيل؛ لأن الكيل يعمل على قياس حجم  .(12)ثقل الشيء وخِفَّتِه
 .(13)الأشياء، لا ثقلها

 المطلب الثاني: تعريف بيع الحيوان بالوزن بوصفه مركَّباا
مما تقدم في تعريف البيع والحيوان، وكذلك الوزن، يمكن أن يقال في تعريف 
بيع الحيوان بالوزن: هو عقد معاوضة مالية يَرِد على حيوانٍ معلومٍ، يُجعَل الوزن فيه 

د ثمنه، بحيث تكون القيمة معتبرة بوزن الحيوان، لا معيارًا لتقدير المبيع، وتحدي
 بالمشاهد، ولا بالعدد.

 المطلب الثالث: بيان مشروعية بيع الحيوان في الفقه الإسلامي
المعاملات المالية في الشريعة الإسلام لتضبط حياة الناس في تبادل جاءت 

القائم على تحقيق الأموال والمنافع فيما بينهم، وذلك على أساس من العدل والرضا 
المصالح والمقاصد الشرعية في الأموال، ومن تلك المعاملات التي اعتنى بها الفقهاء 

؛ لما له من أهمية كبرى في (14)قديمًا وحديثاً، وبينوا أحكامها وضوابطها: بيع الحيوان
، حياة الناس؛ إذْ يقوم عليه كثير من شؤونهم في المعيشة، والركوب، والانتفاع بالألبان

 والجلود، واللحم، والنسل، وغيرها من المنافع التي جُعِلَت في هذه الحيوانات.
ومع تطور صور وأساليب البيع، وذلك عبر العصور، إلا أن الأصل في بيع 
الحيوان الذي يُنْتفَع به، باقٍ على حكمه الذي قررته الشريعة الإسلامية، وهو 

، وذلك؛ لأن الأصل في العقود المشروعية ما لم يعرض له مانع يمنع من صحته
، بل حكى بعضهم الاجماع على (15)والمعاملات عند جمهور الفقهاء، هو الإباحة

؛ لأنَّ الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير، ورفع الحرج؛ فالأصل في (16)هذا
معاملاتها الحل والإباحة، إلا ما ورد النص بتحريمه ومنعه، قال ابن تيمية: "والأصل 

أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب  في هذا
، وقال في موضع آخر: "فالناس يتبايعون ويتاجرون كيف (17)والسنة على تحريمه"
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شاؤوا ما لم تحرمه الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تحرمه 
 .(18)الشريعة"

 الحيوان، ما يلي:ومما يدل على مشروعية بيع 
بَا﴾ :-تعالى-الدليل الأول: قول الله   .(19)﴿وَأَحَلَّ اللَّه  الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الر 

دلت الآية على دخول حل جميع أنواع البيوع؛ لأن الأصل في جميع  وجه الدلًلة:
، ومن ذلك ما يتعلق ببيع الحيوان المنتفع به؛ فيدخل ضمن (20)أنواع المعاملات الحِلُّ 

فهذه الآية "أصلٌ في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية، حتى يَرِدَ ما  ؛هذه الاباحة
 .(21)يدل على المنع"

نْهَا  ۗ  ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا  :-تعالى-الدليل الثاني: قول الله  فْء  وَمَنَاف ع  وَم  لَك مْ ف يهَا د 
 .(22)تأَْك ل ونَ﴾

دلت الآية على أن الله خلق الأنعام، وسخرها لنفع الناس؛ كالنسل،  وجه الدلًلة:
، والركوب، والحمل ، ومن تلك المنافع أيضًا تداولها بالبيع والشراء؛ إذْ لا يمكن (23)والدَّرِّ

 تحصيل المنافع منها إلا بتداولها بين الناس تملكًا ومعاوضةً.
عنه، قال: غزوت مع النبي صلى  الدليل الثالث: حديث جابر بن عبد الله رضي الله

الله عليه وسلم، فقال لي: ))كيف ترى بعيرك أَتَب يع ن يه ؟ قلت: نعم، فبعته إياه، فلما 
 .(24)قدم المدينة، غدوت إليه بالبعير، فأعطاني ثمنه((

في الحديث دلالة صريحة على جواز بيع الحيوان؛ لأن الرسول صلى الله  وجه الدلًلة:
البعير من الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه شراءً  عليه وسلم اشترى

 .(25)صحيحًا؛ فهذا دليل عملي على مشروعية بيع الحيوان
الدليل الرابع: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله 

 .(26)عليه وسلم ))نهى عن بيع حبل الحبلة((
ي عن صورة معينة من بيع الحيوان، وهي بيع اشتمل الحديث على النه وجه الدلًلة:

الشيء بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها، وذلك؛ لما يصاحب هذه الصورة من 
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، وعليه فإن كان بيع الحيوان معلومًا لا غرر فيه، فالأصل جوازه، (27)الغرر المحرم
 ومشروعيته.

، قال (28)بيع الحيوانالدليل الخامس: استدلوا بإجماع العلماء على مشروعية 
النووي: "الحيوان الطاهر المملوك من غير الآدمي، قسمان؛ قسم ينتفع به، فيجوز 
بيعه؛ كالإبل، والبقر، والغنم، والخيل، والبغال، والحمير، والظباء، والغزلًن، والصقور، 
والبزاة، والفهود، والحمام، والعصافير، والع قاب، وما ينتفع بلونه؛ كالطاوس، أو 

وته؛ كالزرزور، والببغاء، والعندليب، وكذلك القرد، والفيل، والهرة، ودود القز، ص
 .(29)والنحل؛ فكل هذا وشبهه، يصح بيعه بلا خلاف"

الدليل السادس: استدلوا بقياس الحيوان على بقية الأموال التي ي شرَع بيعها؛ لوجود 
ها، فإذا كان الحيوان مما النفع فيها؛ لأن الحيوان كغيره من الأموال التي ي نتفَع ب

ي نتفَع به، فيجوز بيعه قياساا على سائر المبيعات التي جاز بيعها؛ لوجود المنافع 
 .(30)فيها

ومما سبق يتضح مشروعية بيع الحيوان في الفقه الإسلامي، وهذا من كمال 
لم تُغفل حاجات الناس في معيشتهم، وما إذ هذه الشريعة الربانية، ورحمتها بالناس؛ 

 يحتاجون إليه مما يصح الانتفاع به.
 المبحث الثاني

 القواعد الفقهية المؤثرة في بيع الحيوان بالوزن، والحكم الشرعي لهذا البيع
 المطلب الأول: القواعد الفقهية المؤثرة في بيع الحيوان بالوزن

لقواعد الفقهية أثرٌ كبير في بيان أحكام كثيرٍ من المعاملات المالية؛ لأنها ل
التعرف على الحكم عبرها الجزئيات الفقهية، ويمكن عبره تُشكِّل إطارًا كليًّا تُضبط 

الشرعي في المسائل الفقهية، ومن تلك المسائل الفقهية التي يظهر فيها أثر هذه 
حيوان بالوزن، وذلك؛ لِمَا يتصل بهذا البيع من قضايا القواعد الفقهية، مسألة بيع ال

تتعلق بهذه القواعد؛ كقاعدة الأصل في المعاملات، وقاعدة النهي عن الغرر والجهالة، 
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ا قاعدة إزالة الضرر في الشريعة الإسلامية، ويمكن وقاعدة اعتبار العرف، كذلك أيضً 
بيان أثر كل عبر لحيوان بالوزن، التفصيل في بيان أثر هذه القواعد الفقهية في بيع ا

 قاعدة بشكل منفرد، كما يلي:
 (31)القاعدة الأولى: الأصل في المعاملات الحل

ن الأصل في العقود والشروط، الجواز والصحة، إوعبر عنها بعضهم بقوله: "
ا أو قياسًا" بطاله؛ نصًّ  .(32)ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وا 

لقاعدة أن كل المعاملات المالية والعقود والشروط، مباحة في وتعني هذه ا
 .(33)أصلها، ولا يمنع منها شيء، إلا ما دلت النصوص الشرعية على منعه وتحريمه

وبناءً على هذا الأصل في المعاملات، فإن بيع الحيوان بالوزن داخل ضمن 
ا، ولأن  مقصود البيع هنا متحقق، هذه المعاملات المباحة؛ لأن الشريعة لم تنهَ عنه نصًّ

وهو معرفة قدر الْمَبيع، وثمنه؛ فالوزن يُعَدُّ وسيلةً معتبرةً شرعًا لضبط المبيع، كما هو 
 الحال في البيوع الأخرى التي تكال وتُوزَن.

وعلى هذا الأساس، فبيع الحيوان بالوزن يدخل ضمن الأشياء المباحة التي 
ن لنا أن ما سكت عنه الشارع فلم يذكره قد بيَّ  صلى الله عليه وسلمسكت الشارع عن حكمها، والنبي 

بتحليل ولا تحريم، فهو مما لا يُبحَث عن حكمه؛ لأن الله جعلها عفوًا، فإن فعلوها، فلا 
ن تركوها فكذلك ؛ فقد جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، (34)حرج عليهم، وا 

فهو حرام، وما  : ))ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمقال: قال رسول الله 
، وعليه فعند النظر إلى هذه القاعدة، وهذا الأصل، فيمكن (35)سكت عنه فهو عفو((

أن يقال بجواز بيع الحيوان بالوزن، وذلك استنادًا إلى هذا الأصل؛ لأنه مما سكت 
 الشارع عنه، فيبقى على الأصل، وهو الإباحة.

 القاعدة الثانية: النهي عن الغرر
، والنهي عن (36)مل على المخاطرة، وكان مجهول العاقبةوالغرر هو بيع اشت

الغرر في البيع يُعَدُّ أصلًا عظيمًا من أصول المعاملات المالية، ويدخل فيه مسائل 
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، وقد دل على النهي عن الغرر حديث أبي هريرة رضي الله (37)كثيرة غير منحصرة
، وعن بيع (38)اةعنه، قال: ))نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحص

 .(39)الغرر((
وبيع الحيوان عن طريق الوزن يتطرق إليه الغرر من جهة عدم العلم بالمقدار 
الحقيقي للمَبيع؛ لأن وزن الحيوان الحي غير منضبط وقت العقد، وقد يختلف باختلاف 
حالة الحيوان من الشبع أو الجوع، أو بسبب الحركة ونحوها؛ مما يجعل المبيع مجهولًا؛ 

دم تحقق العلم بالمبيع على الحقيقة التي يزول بها الجهل، وهذه الجهالة تُوجِب لع
 الوقوع في الغرر المنهي عنه في العقود.

يظهر له  -وهي قاعدة النهي عن الغرر-وعليه، فإن الناظر في هذه القاعدة 
تي قد القول بمنع بيع الحيوان الحي بالوزن، وذلك؛ سدًّا لذريعة الجهالة والمنازعة ال

 يُفْضي إليها هذا العقد؛ بسبب الغرر والجهالة في مقداره عند البيع.
 القاعدة الثالثة: اعتبار العرف في المعاملات المالية

والعرف هو ما تعارفت عليه النفوس واستقرت عليه، وتلقته الطبائع بالقبول، 
 (40)وكان مما لا ترده الشريعة الإسلامية.

، فمتى كان العرف (41)الفقهية الكبرى التي اتفق عليها الفقهاءالعرف من القواعد يعد و 
حجة، ويكون من  دا، ولا يحل محرماً، ولا يبطل واجباً، فإنه يعلا يخالف دليلًا شرعيً 

 (42)العرف الذي يجب على الناس العمل به.
؛ ومن ذلك مسألة بيع (43)والعرف له تأثير كبير في أبواب المعاملات المالية

لوزن؛ فإن كان العرف في بعض البلاد هو بيع الحيوان الحي بطريق الوزن؛ الحيوان با
، فإن هذا العرف معتبر في هذه المعاملة؛ وينزل منزلة الشرط، اوكان الوزن منضبطً 

لأن العادة المطردة تنزل منزلة الشرط، فالمعروف  ؛ويعتد به في تصحيح هذا العقد
 :واب المعاملات، يقول ابن بطال رحمه اللهعرفاً كالمشروط شرعاً عند الفقهاء في أب

 (44)"العرف عند الفقهاء أمر معمول به، وهو كالشرط اللازم في البيوع وغيرها".
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وبناء على هذا فمتى تحققت الضوابط الشرعية المعتبرة للعرف في هذه 
فهنا يمكن  (45)المعاملة؛ من العموم والاستقرار وانتفاء المخالفة للنصوص الشرعية

 ا العرف.ذل بجواز هذه المعاملة بناء على هالقو 
 القاعدة الرابعة: منع الضرر

، والأصل فيه المنع والتحريم، والنهي (46)والضرر هو إلحاق المفسدة بالغير
؛ بدليل حديث أبي سعيد (47)عن الضرر يُعَدُّ قاعدةً فقهيةً تدخل في أكثر أبواب الفقه

 .(48)قال: ))لا ضرر ولا ضرار(( ، قال: إن الرسول رضي الله عنهالخدري 
غيرها من الأبواب  مفتحريم الضرر سواء كان في أبواب المعاملات المالية، أ

الفقهية الأخرى، يُعَدُّ من أصول الشريعة الإسلامية المعتبرة، ومن قواعدها العظيمة، 
يقول الشاطبي: "فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها، في وقائع 

-وقال ، (49): ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا﴾-تعالى-جزئيات، وقواعد كليات؛ كقوله 
﴾-تعالى وهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ : ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ -تعالى-، وقال (50): ﴿وَلَا تُضَارُّ

، ومنه النهي عن التعدي على النفوس، والأموال، والأعراض، وعن (51)بِوَلَدِهَا﴾
الغصب والظلم، وكل ما هو في المعنى إضرار أو ضرار، ويدخل تحته الجناية على 

، أو العقل، أو النسل، أو المال؛ فهو معنى في غاية العموم في الشريعة، لا النفس
 .(52)مراء فيه، ولا شك"

ترتب تو  بيع الحيوان بالوزن صور من الضرر المنهي عنه شرعًاعن قد ينشأ و 
كالغش، والتدليس في الوزن، أو استخدام موازين غير دقيقة،  كذلك تلك الصور،عليه 

أساس وزن تقديري غير منضبط، أو استغلال جهل أحد الطرفين أو بيع الحيوان على 
بآلية الوزن؛ مما يؤدي إلى ظلم أحد العاقدين، والإضرار به، وعليه فإن قاعدة المنع 
من الضرر تقتضي منع وقوع هذه الممارسات، أو إذا حدثت فإن للمتضرر حقَّ رفع 

 التعويض. م، أإعادة الوزن مالضرر بما يحقق العدالة؛ سواء بالفسخ، أ
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 المطلب الثاني: الحكم الشرعي لبيع الحيوان بالوزن
صورة المسألة: أن يقوم البائع ببيع الحيوان عن طريق الوزن؛ فيوزن هذا الحيوان 
حيًّا، ثم تحدد قيمته بناءا على ذلك الوزن، فتزيد القيمة بزيادة الوزن، وتنقص 

 بنقصانه.
 تحرير محل النزاع:

أن المبيع المكيل، والموزون، والمعدود، يجوز بيعه على : اتفق الفقهاء في الجملة أولًا 
من غير كيل، ولا وزن، ولا عد، ويتم تقدير ثمنه عن طريق المشاهدة  (53)جزافًا

، قال (56)؛ لأنه معدود، فيجوز بيعه جزافًا(55)، وبيع الحيوان يدخل في هذا(54)والمعاينة
ن لم يعلم مقدارها؛ فإن بيعَ العين جزافًا : "بي-رحمه الله-ابن تيمية  ع سائر المعينات وا 
 .(57)نة والإجماع"جائزٌ بالس  

: بيع اللحم بالوزن بعد ذبح الحيوان؛ كأن يقوم البائع بذبح الشاة، ثم يقول لمن أراد ثانياا
 .(58)الشراء إن كل كيلوجرام من هذا اللحم بمبلغ كذا، فهذا جائز باتفاق الفقهاء

واختلفوا في حكم بيع الحيوان الحي، وتقدير قيمته عن طريق الوزن قبل ذبحه، 
 على قولين.

 :(59)يعود سبب الخلاف في هذه المسألة لأمور، منها سبب الخلاف:
 : عدم وجود نص شرعي صريح يقضي بجواز هذه المعاملة، أو منعها.الأول
م في بيع الحيوان؛ فمن كان : بناءً على الاختلاف في العرف السائد في زمانهالثاني

عرفه هو بيع الحيوان بالوزن، فإنه يجيز ذلك، ومن كان عرفه أن الحيوان الحي لا 
 يباع بالوزن، فإنه لا يجيز ذلك.

: هل هذه المعاملة تشتمل على غرر أو لا؛ فمن قال بالجواز فإنه يرى أن البيع الثالث
ومن قال بالمنع، فحجته وجود الغرر  هنا لا غرر فيه، أو أن الغرر يسير، فيُغْتَفَر،

 الكثير في هذا البيع.
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 أقوال الفقهاء في المسألة:
، وقول في (60): جواز بيع الحيوان بالوزن، وهو الظاهر من مذهب الحنفيةالقول الأول

، وأفتت به اللجنة (63)، والحنابلة(62)، وهو المذهب عند الشافعية(61)مذهب المالكية
، واختاره بعض (65)، ودار الإفتاء المصرية(64)بالمملكة العربية السعوديةالدائمة للإفتاء 

 .(66)المعاصرين؛ كالعلامة عبد العزيز بن باز
، واختاره من (67): عدم جواز بيع الحيوان بالوزن، وهو قول أكثر المالكيةالقول الثاني

 .(68)المعاصرين العلامة محمد بن صالح العثيمين
 أدلة القول الأول:

 أصحاب هذا القول القائلون بجواز بيع الحيوان بالوزن، بأدلة، منها: استدل
بَا﴾-تعالى-: قول الله الدليل الأول  .(69): ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

دلت الآية على حلِّ جميع أنواع البيوع بعمومها؛ فهي أصلٌ في حل  وجه الدلًلة:
، وبيع الحيوان بالوزن (70)يَرِدَ ما يدل على المنع جميع أنواع التصرفات الكسبية، حتى

 .(71)يدخل ضمن هذه الاباحة؛ لعدم النهي عنه
: بأن بيع الحيوان بالوزن يتضمن الوقوع في الغرر المنهيِّ عنه شرعًا، وعليه ونوقش

 .(72)فلا يدخل ضمن البيوع المباحة؛ لتضمنه لمحظور شرعي، وهو الغرر
الأصل في مثل هذا البيع الحل، والغرر الذي قد يشتمل : بأن ويمكن أن يجاب عنه

عليه هذا البيع يُعَدُّ من الغرر اليسير الذي تسامحت فيه الشريعة، وقد نقل النووي 
إجماع المسلمين على أن الحاجة إذا دعت إلى ارتكاب الغرر، وكان هذا الغرر يسيرًا، 

 .(73)اولم يمكن التحرز منه؛ للمشقة، فإن البيع يكون جائزً 
حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: قيل: يا رسول الله صلى الله  الدليل الثاني:

 .(74)عليه وسلم، أي الكسب أطيب؟ قال: ))عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور((
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: دل الحديث على أن البيع إذا توفرت فيه شروط الصحة، وانتفت عنه وجه الدلًلة
، ومن ذلك بيع الحيوان بالوزن إذا (75)يعًا طيبًا مبرورًاالمحاذير الشرعية، فإنه يكون ب

 .(76)عُرف الوزن على وجهٍ يمنع الجهالة
: بأن بيع الحيوان بالوزن ترتب عليه الوقوع في المحظور الشرعي، ويمكن أن يناقش

 وهو الغرر والجهالة؛ فلا يكون من البيع المباح المبرور.
ن وجدويمكن أن يجاب عنه في هذا البيع، فهو من الغرر اليسير الذي  : بأن الغرر وا 

نما يختلف العلماء في  تجاوزت عنه الشريعة الإسلامية في العقود، يقول الباجي: "وا 
فساد أعيان العقود؛ لاختلافهم فيما فيها من الغرر، وهل هو من حيز الكثير الذي يمنع 

 .(77")الصحة، أو من حيز القليل الذي لا يمنعها
 .(78)استدلوا بقاعدة "الأصل في المعاملات الحِل" الدليل الثالث:
تفيد هذه القاعدة أن الأصل في العقود والشروط، الجواز والصحة، ولا  وجه الدلًلة:

بطاله ، وبيع الحيوان (79)يحرم منها ويُمْنَع إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه وا 
قاعدة، ويكون الأصل فيه بالوزن لم يرد دليل بمنعه وحظره، وعليه فيدخل ضمن هذه ال

 .(80)الحل والجواز
 .(81): استدلوا بالقاعدة الفقهية "العادة مُحكَّمة"الدليل الرابع

دلت هذه القاعدة على أن العادة والعرف معتبرة في الأمور التي ليس  وجه الدلًلة:
تُعَدُّ ، ومن ذلك ما اعتاده الناس في تعاملاتهم؛ فإن العادة فيه (82)فيها تحديد شرعي

ا شرعيًّا، وعليه فإن هذه القاعدة تجوِّز اعتبار الرجوع إلى ما  مرجعًا، ما لم يخالف نصًّ
؛ فلقد رُوِيَ عن عبد الله بن مسعود (83)تعارفه عليه الناس واعتادوه في المعاملات

 .(84)رضي الله عنه أنه قال: ))ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن((
كانت العادة السائدة في زمن أو بلدٍ ما، هي بيع الحيوان وبناء عليه، فإذا 

بالوزن، فإن هذا البيع يُحكَم بجوازه؛ لأن العادة جعلت الوزن طريقًا معتبَرًا للتمييز 
ا شرعيًّا، ومن المعلوم اليوم أن العرف والعادة في  والمعرفة، وهذه العادة لم تخالف نصًّ
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الحيوان بالوزن، وهذا يُعَدُّ أدق وأضبط في بيان كثير من البلاد قد استقرَّا على بيع 
المقدار، وأبعد عن الوقوع في الغرر، وهذا يقتضي جواز هذا النوع من البيع؛ لأن 

ا  .(85)العادة تنُزَّل منزلة الشرط بين المتعاملين، فتكون معتبرةً شرعًا ما لم تخالف نصًّ
 .(86)جلب التيسير": استدلوا بالقاعدة الفقهية "المشقة تالدليل الخامس

دلت هذه القاعدة على أن الأحكام إذا ترتب على تطبيقها على وجهها  وجه الدلًلة: 
الأصلي، حرجٌ، أو ضيقٌ، أو عسرٌ خارج عن المعتاد، فإن الشارع حينئذٍ يشرع طرقًا 

دون من أخرى للتخفيف، تُزيل ذلك الحرج والمشقة، وتحقق الغاية من ذلك الحكم، 
 .(87)دهالإخلال بمقصو 

وبيع الحيوان هو مما يقع فيه التفاوت بين أفراده من حيث السِّمن والهزال، 
والقوة والضعف، وكبر الجسم وصغره فيما إذا وقع البيع بطريق العدِّ والمعاينة فقط؛ فلا 
شك أن هذا يؤدي في كثير من الأحوال إلى مشقة ظاهرة؛ إذْ يندر استواء الأفراد في 

فضي ذلك إلى جهالة في المقدار، أو إلى غبنٍ يلحق أحد المتعاقدين، القيمة والوزن، فيُ 
وربما جرَّ إلى نزاع وخصومة، وهو مما جاءت الشريعة بدرئِهِ، وحيث إن هذه المشقة 
ليست طارئةً على أفراد نادرة، بل هي ملازمة لأكثر صور بيع الحيوان، خاصةً ما 

القاعدة الكلية أن يُفتَح باب التيسير في يعسر ضبطه بالرؤية، أو يكثر تفاوتُه، اقتضت 
زالة الجهالة؛ إذ به  طريق تقدير المبيع، فيكون الوزن وسيلةً معتبرةً لضبط المقدار، وا 
تتحقق معلومية المبيع، ويزول الحرج الناشئ عن الاعتماد على العدِّ والمعاينة فقط، 

قٌ مشروع لتحقيق مقصوده وعليه فإن الوزن هنا ليس تغييرًا لحقيقة العقد، بل هو طري
على وجهٍ مأمون من الغبن والجهالة، موافقٌ لمقصد الشريعة في رفع المشقة عن 

 .(88)العباد
: الحيوان يُعَدُّ من الأشياء المعدودة، والتي يكون بيعها بالعد والمشاهدة؛ الدليل السادس

، فإذا اقترن بالعدِّ والمشاهدة الوزن، أصبح البيع حينئذٍ أدقَّ (89)دفعًا للغرر والجهالة
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وأضبط، وأبعد عن أي صورة من صور الغرر أو الجهالة؛ لأن البيع بالوزن يزيد 
 .(90)المبيع توضيحًا وتحديدًا

 أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول القائلون بعدم جواز بيع الحيوان بالوزن، بأدلة، 

 منها:
استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ))نهى رسول الله صلى  دليل الأول:ال

 .(91)الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر((
: دلَّ الحديث على تحريم الغرر في المعاملات، وهذا يُعَدُّ أصلًا كليًّا من وجه الدلًلة

ج تحته صورٌ متعددةٌ من البيوع أصول البيوع، تُستنبط منه جملةٌ من الأحكام، وتندر 
والعقود المنهي عنها التي قضى الفقهاء ببطلانها؛ لتضمُّنها للغرر المنهيِّ عنه 

 .(92)شرعًا
وبيع الحيوان بالوزن داخل ضمن هذا النهي؛ لتضمنه للغرر والجهالة، وذلك 

 :(93)من وجهين
وخصوصا إذا دلت لأن المقصود من هذا العقد في الغالب هو اللحم،  الوجه الأولى:

القرائن على ذلك؛ كأنْ يكون الشراء في زمن عيد الأضحى، واللحم هنا قد اختلط ببقية 
أجزاء الحيوان الْمَبِيع، فيكون اللحم المقصود بالعقد غير معلوم المقدار، فتدخله الجهالة 

 والغرر من هذا الوجه.
إلى إدخال الغرر والجهالة أن البائع قد يعمد أثناء بيع هذا الحيوان، الوجه الثاني: 

على المشتري في هذا العقد، بحيث يعمد إلى ملء بطنه بالماء حتى يزيد بذلك وزن 
هذا الحيوان الْمَبِيع، فتزيد قيمته؛ نظرًا لزيادة الوزن، وهذا من الغرر والجهالة المصاحبة 

 لهذا العقد.
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 ويمكن أن يناقش من وجهين:
أن الغرر الموجود في هذا العقد يُعَدُّ غررًا يسيرًا، والعقود إذا صاحبها  الوجه الأول:

غرر، وكان هذا الغرر يسيرًا، فإنه يتسامح فيه، ويكون من الغرر اليسير الجائز 
بالإجماع، وقد حكى الإجماع على هذا، عدد من العلماء؛ كابن رشد، والقرافي، 

 .(94)والنووي
هي عنه في العقود، هو الغرر المقصود في العقود أصالةً، أن الغرر المن الوجه الثاني:

نما جاء تبعًا، فلا يتضمنه النهي؛ لأن الغرر في  أما إذا لم يكن مقصودًا أصالةً، وا 
 .(96)، عملًا بالقاعدة الفقهية "يُغتفَر في التابع ما لا يُغتفَر في غيره"(95)التوابع يُغتَفَر

وا أن الرسول  ريرة استدلوا بحديث أبي ه الدليل الثاني: الإبل  (97)قال: ))لَا تُصَرُّ
ن شاء  والغنم؛ فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها؛ إن شاء أمسك، وا 

 .(98)ردها وصاعًا تمر((
وجه الدلالة: دل الحديث على النهى عن تصرية الإبل والغنم، والنهي في خطاب 

رف، ولا صارفَ هنا، وعليه فيكون فعل التصرية الشارع يقتضي التحريم ما لم يَرِد صا
، قال ابن دقيق العيد: "لا خلاف أن (99)محرَّمًا؛ لأنه من الغش المنهيِّ عنه في العقود،

 .(100)التصرية حرام؛ لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه"
يوان بالوزن؛ لأن ويدخل في هذا النهي الوارد عن تصرية الإبل والغنم، بيعُ الح

تعمُّد البائع قبل بيع الحيوان إكثارَ طعامه، أو سقيه الماء؛ بقصد زيادة وزنه، فيه إيهام 
للمشتري أن زيادة الوزن راجعة إلى طبيعة الحيوان، مع أن حقيقتها ناشئة عن تصرُّفٍ 

علة مقصود من البائع، فتكون هذه المعاملة داخلةً في معنى التصرية؛ لاشتراكهما في 
 .(101)التحريم، وهي الغش والتدليس

بعدم صحة قياس بيع الحيوان بالوزن على مسألة التصرية؛ لقيام  ويمكن أن يناقش:
الفارق المؤثِّر بين الصورتين؛ إذْ إن التصرية حقيقتها حبس اللبن في الضرع، وهو 
تصرُّف على خلاف مقتضى الأصل؛ لأن الأصل في اللبن أن يُحلَب ولا يُحبَس، ولِمَا 
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ما يلابسه غالبًا من الغش، والخديعة، في ذلك من قصد الإيهام، والتغرير بالمشتري، و 
والتدليس، فضلًا عمَّا يترتب عليه من الإضرار بالبهيمة، أما إطعام الحيوان المبيع 
بالوزن، أو سقيه الماء، فذلك تصرُّف جارٍ على وفق الأصل والعادة؛ إذ الأصل في 

خديعة أو الغش، الحيوان أن يُطعَم ويُسقَى، ولا يشتمل هذا الفعل في ذاته على معنى ال
 ولا يتحقق به قصد التغرير بالمشتري؛ ففرق بين الصورتين.

: استدلوا بحديث أبي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قال: ))نهي النبي صلى الله الدليل الثالث
 .(102)عليه وسلم  عن ثمن الدم((

 استدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه: سمع رسول الله الدليل الرابع:
صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: ))إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، 
والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؛ فإنها يُطلَى بها 

 .(104)بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام(( (103)السفن، ويُدهَن بها الجلود، ويُستصبح
: في الحديثين دلالة على حرمة بيع الدم، وكذلك سائر ديثينوجه الدلًلة من الح

، قال القرطبي: "أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم، وفي ذلك (105)النجاسات
 .(106)دليل على تحريم بيع العذرات، وسائر النجاسات، وما لا يحل أكله"

ال هذا العقد وبيع الحيوان بالوزن جملةً يقتضي من حيث الحقيقة الفقهية، اشتم
، حسبعلى جميع ما يشتمل عليه ذلك الحيوان في حال انعقاد العقد، لا على اللحم ف

بل على ما هو موجود فيه من الأعيان التابعة له، والمختلطة به، ومن ذلك ما يحتويه 
لة ، ونحو ذلك من (107)من النجاسات؛ كالدَّم، وما في جوفه من روث وبول الجلاَّ

ذه النجاسات تكون حال البيع مختلطةً باللحم اختلاطًا لا يمكن الأعيان النجسة، وه
معه تمييزها، ولا فصلها عنه عند إنشاء العقد، بل هي داخلة في حقيقة المبيع من 

 .(108)حيث الوزن والجملة
ومعلوم عند أهل العلم أن من شروط صحة البيع، أن يكون المعقود عليه 

ا، وأن يكون خاليًا من الاشتمال على ما لا يصح طاهرًا، أو مما يجوز الانتفاع به شرعً 
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، فإذا اشتملت الصفقة الواحدة على (109)بيعه استقلالًا أو تبعًا إذا لم يمكن فصله عنه
أعيان مباحة، وأخرى محرمة، ولم يكن بالإمكان فصل المحرم عن المباح حال العقد، 

القواعد الفقهية من أن ما فإن هذا الاشتمال يُفضي إلى منع صحة البيع؛ لما تقرر في 
اجتمع فيه الحلال والحرام، وغلب الحرام أو تعذر تمييزه أو فصله، فإن الحكم يتبع 

 .(110)جانب المنع
وعليه، فإن بيع الحيوان بالوزن جملةً، مع اشتماله على هذه النجاسات التي لا 

عه يمكن فصلها عن اللحم وقت العقد، يكون متضمنًا لبيع جزء نجس لا يصح بي
شرعًا، فيكون العقد من هذه الجهة ممنوعًا؛ لاشتماله على ما لا يجوز بيعه، ومخالفته 

 لشروط صحة البيع المعتبرة شرعًا.
 ويمكن أن يناقش من وجوه:

: لا نُسَلِّم ببطلان هذا العقد بناءً على اشتماله على بيع ما لا يصح بيعه الوجه الأول
الدعوى منتقضة بجواز بيع الحيوان عدًّا، أو استقلالًا؛ كالدم والفضلات؛ إذ هذه 

مشاهدةً، مع اشتماله قطعًا على الدم، وسائر الفضلات، وهي أمور غير مقصودة 
بالعقد، بل داخلة تبعًا في المبيع، ولم يُنقَل عن أحد من الفقهاء القول بعدم صحة هذا 

 البيع؛ لمجرد اشتماله على تلك الأمور التابعة غير المقصودة.
: كذلك لا نسلم بأن الدم نجس مطلقًا، بل النجس منه هو الدم المسفوح جه الثانيالو 

الخارج من الذبيحة عند ذبحها، وأما الفضلات، فإن كانت من حيوان يباح أكله، فهي 
 .(111)طاهرة، وليست نجسةً حتى يقال بعدم صحة هذا البيع

وزنًا، يُلحق حكمها بما : إن الدماء والفضلات المصاحبة لبيع الحيوان الوجه الثالث
يدخل تبعًا في بيع ما له قشور؛ كالبطيخ، والبيض، والموز، واللوز، ونحوها؛ فإن 

، فكذلك ما (112)القشور داخلة في عقد البيع تبعًا، مع كونها غير مقصودة للمشتري
 كان من الدماء والفضلات التابعة للمَبِيع، لا يؤثر وجودها في صحة العقد.
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ر شرعًا،  :الدليل الخامس إنَّ بيع الحيوان بالوزن يُعَدُّ خروجًا بهذا العقد عن أصله المقرَّ
، وهذه الأموال لها أحكام (113)وذلك أن الأصل في الحيوان أن يكون من الأموال القِيمِيَّة

خاصة في الفقه الإسلامي، من تلك الأحكام أن الضمان فيها يكون بالقيمة، بينما في 
ة يكون الضمان فيها بالمثل، وكذلك بيعها يكون بالتعيين غيرها كالأموال المثلي

والمشاهدة، بينما الأموال المثلية يكون بيعها بالوزن أو الكيل، بناءً على طبيعة ذلك 
، والحيوان في ضمن الأموال القيمية؛ فالأصل في بيعه أن يباع (114)المال المثلي

عُدَّ ذلك عدولًا عن مقتضى الأصل بالتعيين، أو المشاهدة، فإذا أُجرِيَ بيعه بالوزن، 
 .(115)الشرعي المعتبر في بيعه

 ويمكن أن يناقش من وجهين:
إن الحيوان يُعَدُّ من الأموال القيمية؛ لأن من  :عدم التسليم بصحة القول الوجه الأول:

: "المثْلِيُّ -رحمه الله-الفقهاء من يرى أن الحيوانات تُعَدُّ أموالًا مثليةً، يقول ابن عثيمين 
ما كان له مثيل مقارب، وليس بلازم أن يكون مطابقًا، ولهذا نعلم لو أن إنسانا أقرض 

ا مثله في السن، واللون، والسمن، والكبر، فهو بعيرًا، ثم أراد المستقرض أن يرد بعيرً 
أقرب إلى المماثلة من القيمة؛ لأن القيمة مخالفة له في النوع، ومقاربة له في التقدير، 
لكن المماثل من الحيوان أقرب بلا شك، ولهذا كان القول الصحيح أن المثلِيَّ ما كان 

، ولهذ ا استسلف النبي صلى الله عليه له مثل، أو مقارب، وعلى هذا فالحيوان مثْلِيٌّ
 .(117)، فجعله مثليًّا"(116)وسلم بَكْرًا، ورد خيارًا رباعيًّا

: أن هذه الضوابط التي جعلها الفقهاء في بيع المال المثلي والقيمي، الوجه الثاني
قصدوا بها ضبط العلم بالْمَبِيع؛ حتى لا يحصل نزاع أو ضرر في هذا العقد، فإذا عُلم 

: "قد -رحمه الله-يقة من طرق العلم، صح العقد، يقول ابن العربي المبيع بأي طر 
اتفقت الأمَّةُ على أنه لا يجوز إلا بَيعُ معلومٍ بمعلومٍ بأيِّ طريقٍ مِن طُرقِ العِلم 

، وبيع الحيوان بالوزن أضبط وأدق في العلم بالْمَبِيع، وكما تقدم معنا فالوزن (118)وقع"
 أرفعُ للجهالة والغررِ.
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: أن تحديد طرق العلم بالْمَبِيع تختلف باختلاف الأعراف، والبلدان، ولهذا الثالث الوجه
يقول ابن قدامة: "وأما غير المكيل، والموزون، فما لم يكن له أصل بالحجاز في كيل 
ولا وزن، ولا يشبه ما جرى فيه العرف بذلك؛ كالثياب، والحيوان، والمعدودات من 

قثاء، والخيار، وسائر الخضراوات، والبقول، والسفرجل، الجوز، والبيض، والرمان، وال
والتفاح، والكمثرى، والخوخ، ونحوها؛ فهذه المعدودات إذا اعتبرنا التماثل فيها، فإنه 

 .(119)يعتبر التماثل في الوزن؛ لأنه أخصر"
فإذا جرى العرف في وقتنا الحاضر على أن بيع الحيوان حيًّا يكون بالوزن، 

راضي بين البائع والمشتري، فلا مانع من هذا؛ لأن هذا من المعاملات وتمَّ العقد بالت
المبنية على العرف، وقد نص بعض العلماء على أن العرف أُجرِيَ مجرى النطق في 

، وقد جرى به (120)أكثر من مائة موضع في الفقه، ومنها أحكام المعاملات المالية
ا من عرف التجار في وقتنا الحاضر، والعرف الصحيح معتب رٌ شرعًا ما لم يخالف نصًّ

 .(121)كتابٍ، أو سنَّة
 الترجيح:

استعراض اقوال الفقهاء، وكذلك أدلتهم، والمناقشات الواردة على تلك بعد 
الأدلة، فالذي يظهر لي هو رجحان القول الأول، القائل بجواز بيع الحيوان بالوزن، 

 وذلك؛ للأسباب التالية:
المعروفة، وهي "الأصل في البيوع الحل"؛ فهذه القاعدة  : عملًا بالقاعدة الفقهيةأولًا 

صريحة في أنه لا يُمنَع من البيوع شيء إلا بنص شرعي يدل على المنع، وبيع 
الحيوان بالوزن لا يوجد فيه نص يدل على منعه؛ فيبقى على أصل الجواز؛ عملًا بهذه 

 القاعدة.
ات واعتراضات أضعفت دلالتها، بينما : أن أدلة القائلين بالمنع وردت عليها مناقشثانياا

 القائلون بالجواز أغلب الاعتراضات الواردة على أدلتهم أجيب عنها.
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: أن الوزن وسيلة ومعيار شرعي في البيوع، وتقويم الأموال، وهو أضبط وأدق في ثالثاا
تحديد المبيع؛ فإنَّ من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية في باب المعاملات، البعد عن 

باب النزاع والخصومة، والبيع بالوزن يحقق هذا؛ فهو طريق لمنع النزاع الذي قد أس
 ينشأ عن هذا العقد فيما لو اعتمد فيه على البيع بالمعاينة، أو العد.

: أن العرف معتبر في أبواب المعاملات المالية، وقد جرى عرف بعض البلدان رابعاا
لوزن، وهذا ما صدر به قرار وزارة البيئة على تقدير ثمن الحيوان عند البيع عن طريق ا

والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، المتضمن إلزام أصحاب المواشي المعَدَّة 
للذبح ببيعها بالوزن، وهذا العرف ليس فيه مخالفة أو مصادمة للنصوص الشرعية، 

 وعليه فيكون من العرف المعتبر في أبواب المعاملات المالية.
: أن من أعظم حجج المانعين لهذا العقد، دعوى الغرر والجهالة المصاحبة لهذا اخامسا 

العقد، ولكن عند التحقق من هذه الحجة، نجد أن الغرر الموجود في هذا العقد غرر 
يسير مُغتفََر في الشريعة الإسلامية، وكذلك له نظائر في عقود أخرى يصاحبها غرر 

تأثير الغرر في هذا العقد لا تصح؛ إما لكون يسير، ولم يقل أحد بمنعها؛ فدعوى 
نما حصل تبعًا  الغرر يسيرًا فلا عبرة به، أو لكونه غير مقصود في العقد أصالةً، وا 

 للعقد، والتوابع يُغتَفَر فيها ما لا يُغتَفَر في غيرها.
 :خاتمة البحث

الحمد على الذي بنعمته تتم الصالحات؛ فلله  -تعالى-في ختام هذا البحث، أحمد الله 
عانته، وبعد:  توفيقه وتيسيره، وا 

هذه خاتمة لهذا البحث الموسوم بـ"بيع الحيوان بالوزن دراسة فقهية"، بينتُ فيها 
أهم وأبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث، مع ذكر بعض التوصيات التي 

 بحث هذه المسألة، وهي على النحو الآتي:في ظهرت لي 
 نتائج البحث:
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بيع الحيوان بالوزن يقصد به عقد المعاوضة الوارد على حيوانٍ معلومٍ، جُعل الوزن . 1
فيه معيارًا لتقدير المبيع، وتحديد ثمنه، بحيث تكون القيمة معتبرةً بوزن الحيوان، لا 

 بالمشاهد، ولا بالعدد.
 . أن بيع الحيوان يُعَدُّ في ضمن العقود الجائزة التي جاءت الشريعة الإسلامية2

بجوازها، وذلك عملًا بالقاعدة الفقهية: الأصل في البيوع الحل والإباحة؛ فلا يمنع منها 
 إلا ما دل الدليل على حظره ومنعه.

. أن القواعد الفقهية لها تأثير كبير في بيان حكم بيع الحيوان بالوزن، ومن هذه 3
 القواعد المؤثرة في هذا العقد:

 لمعاملات الحل والإباحة.قاعدة الأصل في ا القاعدة الأولى:
 النهي عن الغرر في الشريعة الإسلامية. القاعدة الثانية:
 العرف وأثره في عقود المعاوضات. القاعدة الثالثة:
 النهي عن الضرر في الشريعة الإسلامية. القاعدة الرابعة:

جزافًا إذا . يتفق الفقهاء في الجملة على أن المكيل، والموزون، والمعدود، يجوز بيعه 4
لم يكن من الأموال الربوية التي يشترط فيها التماثل، والحيوان من حيث الأصل داخل 

 في هذا الجواز؛ لأنه من الأموال المعدودة.
، وذلك لخلوِّ -رحمهم الله-. بيع اللحم بالوزن بعد ذبح الحيوان، جائز عند الفقهاء 5

 هذا العقد من الغرر المنهيِّ عنه شرعًا.
ف الفقهاء في حكم بيع الحيوان الحي بالوزن، على قولين؛ فمنهم من يرى . اختل6

جواز ذلك، ومنهم من يمنعه، وسبب هذا الخلاف خلوُّ هذه المسألة من النص الشرعي 
الصريح الدال على الجواز، أو المنع، وكذلك بعض القواعد الفقهية؛ كقاعدة النهي عن 

هذا العقد؛ سواء عند القائلين بالجواز، أو  الغرر، وقاعدة العرف، ومدى تأثيرهما في
 المنع.
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. الذي ظهر لي من خلال عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة، هو جواز 7
 بيع الحيوان بالوزن، وهذا الجواز قد شهدت له أدلة كثيرة، منها:

ا إلا : الأصل الشرعي في المعاملات المالية، وهو الحل والإباحة؛ فلا يمنع منهأولًا 
 ما دل الدليل على منعه، وبيع الحيوان بالوزن لم يرد أيُّ دليل صريح على منعه.

 : أن هذا العقد المالي قد تحققت فيه شروط البيع الشرعية، فكان عقدًا صحيحًا.ثانياا
إعمالًا للعرف المعتبر في أبواب المعاملات المالية؛ فالعرف إذا لم يصادم  ثالثاا:

 لامية، فإنه يُعمَل به، ويُعَدُّ في أحكام المعاملات المالية.نصوص الشريعة الإس
: أن بيع الحيوان بالوزن أضبط وأدق، وأبعد عن الخصومة والمنازعة، بخلاف رابعاا

بيع الحيوان بالطرق الأخرى؛ كالعد، أو المعاينة، التي قد تكون سببًا لفتح باب 
 النزاع في هذا العقد.

 ويوصي الباحث بما يلي:
: تكثيف الجهود من الباحثين الشرعيين في الدراسات الشرعية المتعلقة بالمعاملات أولًا 

 المالية المعاصرة، ومدى تأثير القواعد الفقهية فيها.
: الاهتمام بتكييف وتأصيل المسائل الفقهية المعاصرة، مع مراعاة ما يصاحب تلك ثانياا

موافقة تلك الأعراف والوسائل  المسائل من الأعراف، والوسائل المؤثرة فيها، ومدى
 لنصوص الشريعة، وقواعدها العامة.

: إيجاد لجان شرعية ورقابية تعمل على مراقبة الأسواق المالية، ومنها الأسواق ثالثاا
التي تتعلق ببيع المواشي بالوزن، وذلك؛ للتأكد من تطبيق معايير الوزن الصحيح في 

 ا للنزاع. تلك المعاملات، وذلك حفظًا للحقوق، ودفعً 
 
 
 

 قائمة المراجع:
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(. "النهاية فـي غريـب ـه1399ابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك، ) .1
الحــديث والأثــر"، )تحقيــق: طــاهر الــزاوي ومحمــود الطنــاحي(، بيــروت، المكتبــة 

 .العلمية
 .ابن الحاج، محمد بن محمد العبدري الفاسي، )د.ت(. "المدخل"، دار التراث .2
م(. "القـبس فـي شـرح 1992العربي، أبو بكر محمد بن عبـد الله المـالكي، )ابن  .3

موطـــــأ مالـــــك بـــــن أنـــــس"، )تحقيـــــق: محمـــــد عبـــــد الله ولـــــد كـــــريم(، دار الغـــــرب 
 الإسلامي.

(. "المسالك فـي شـرح موطـأ ه1428ابن العربي، محمد بن عبد الله المالكي، ) .4
 الغرب الإسلامي. الإمام مالك"، )تحقيق: محمد وعائشة السُّليماني(، دار

ابــــن القطـــــان، علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد الملـــــك الكتـــــامي الحميـــــري الفاســـــي،  .5
(. "الإقنــاع فــي مسـائل الإجمــاع"، )تحقيــق: حسـن فــوزي الصــعيدي(، ـهـ1424)

 دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.
(. ـهـــ1423الله محمـــد بـــن أبــي بكـــر بــن أيـــوب، ) ابــن القـــيم الجوزيــة، أبـــو عبــد .6

وقعين عــن رب العــالمين"، )تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان(، "إعــلام المــ
 المملكة العربية السعودية، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع.

ابــــن المنـــــذر النيســـــابوري، أبــــو بكـــــر محمـــــد بــــن إبـــــراهيم، )د.ت(. "الإجمـــــاع"،  .7
)تحقيـــق: أبوعبـــد الأعلـــى خالـــد بـــن محمـــد بـــن عثمـــان المصـــري(، القـــاهرة، دار 

 الآثار.
(. "الإشـراف علـى مـذاهب ـهـ1425المنذر النيسابوري، محمد بن إبراهيم، )ابن  .8

العلماء"، )تحقيق: صـغير أحمـد الأنصـاري أبـو حمـاد(، رأس الخيمـة، الإمـارات 
 العربية المتحدة، مكتبة مكة الثقافية.

(. "شـــرح الكوكـــب ـهـــ1418ابـــن النجـــار الحنبلـــي، محمـــد بـــن أحمـــد الفتـــوحي، ) .9
 .لعبيكان، مكتبة ا2المنير"، ط 
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ابن الهمام، كمال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد، )د.ت(. "فـتح القـدير"، بيـروت،  .10
 .دار الفكر

(. "التقريــر ـهــ1403ابــن أميــر حــاج، شــمس الــدين محمــد بــن محمــد الحنفــي، ) .11
 .، دار الكتب العلمية2والتحبير"، ط 

ـــد الله، ) .12 ـــز بـــن عب ـــد العزي ـــاز، عب ـــن ب ـــن بـــاز"، ـهـــ1420اب ـــاوى اب (. "مجمـــوع فت
 )جمع: محمد بن سعد الشويعر(، دار القاسم للنشر.

(. "شــرح صــحيح البخــاري"، ـهــ1423ابــن بطــال، أبــو الحســن علــي بــن خلــف، ) .13
 ، الرياض، مكتبة الرشد.2)تحقيق: ياسر إبراهيم(، ط 

(. "نظريـة العقـد"، )تحقيـق: ـهـ1386ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني، ) .14
 الدين الألباني(، مطبعة السنة المحمدية.محمد حامد الفقي ومحمد ناصر 

(. "الفتــــاوى الكبــــرى"، ـهــــ1408ابــــن تيميــــة، أحمــــد بــــن عبــــد الحلــــيم الحرانــــي، ) .15
)تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا ومصــطفى عبــد القــادر عطــا(، بيــروت، دار 

 الكتب العلمية.
(. "الاســـتقامة"، ـهـــ1403ابـــن تيميـــة، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن عبـــد الســـلام، ) .16

 يق: د.محمد رشاد سالم(، جامعة الإمام محمد بن سعود.)تحق
(. "القواعـــد النورانيـــة"، )تحقيـــق: ـهـــ1422ابـــن تيميـــة، أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم، ) .17

 أحمد بن محمد الخليل(، دار ابن الجوزي.
(. "مجمــــوع الفتــــاوى"، ـهــــ1416ابــــن تيميــــة، تقــــي الــــدين أبــــو العبــــاس أحمــــد، ) .18

م(، المدينــة النبويـة، مجمــع الملـك فهــد )تحقيـق: عبــد الـرحمن بــن محمـد بــن قاسـ
 .لطباعة المصحف الشريف

(. "فــتح البــاري شــرح صــحيح ـهــ1379ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي، ) .19
 .البخاري"، )إشراف: محب الدين الخطيب(، بيروت، دار المعرفة
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ابـــن حجـــر العســـقلاني، أحمـــد بـــن علـــي، )د.ت(. "الدرايـــة فـــي تخـــريج أحاديـــث  .20
 .)تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني(، بيروت، دار المعرفةالهداية"، 

ـــى بالآثـــار"،  .21 ـــن أحمـــد الأندلســـي، )د.ت(. "المحل ابـــن حـــزم، أبـــو محمـــد علـــي ب
 .بيروت، دار الفكر

ابـــن حـــزم، أبـــو محمـــد علـــي بـــن أحمـــد الأندلســـي، )د.ت(. "مراتـــب الإجمـــاع"،  .22
 .بيروت، دار الكتب العلمية

(. "مســــند الإمــــام أحمــــد"، ـهــــ1421محمــــد الشــــيباني، )ابــــن حنبــــل، أحمــــد بــــن  .23
 ن(، مؤسسة الرسالة.ي)تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخر 

ابن دقيـق العيـد، محمـد بـن علـي بـن وهـب بـن مطيـع، )د.ت(. "إحكـام الإحكـام  .24
 .شرح عمدة الأحكام"، مطبعة السنة المحمدية

"جــامع  (.ـهــ1422ابــن رجــب البغــدادي، زيــن الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد، ) .25
بـــراهيم بـــاجس(، ط  ، بيـــروت، 7العلـــوم والحكـــم"، )تحقيـــق: شـــعيب الأرنـــاؤوط وا 

 .مؤسسة الرسالة
(. "بداية المجتهـد ونهايـة ـه1425ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد، ) .26

 .المقتصد"، القاهرة، دار الحديث
(. "المقـــــدمات ـهـــــ1408ابـــــن رشـــــد، أبـــــو الوليـــــد محمـــــد بـــــن أحمـــــد القرطبـــــي، ) .27

 الممهدات"، )تحقيق: محمد حجي(، بيروت، دار الغرب الإسلامي.
(. "مجموعــة رســائل ابــن عابــدين"، ـهــ1325ابــن عابــدين، محمــد أمــين افنــدي، ) .28

 .إسطنبول، دار السعادات
، 2(. "حاشـية ابـن عابــدين"، ط ـهـ1412ابـن عابـدين، محمـد أمـين بـن عمـر، ) .29

 .بيروت، دار الفكر
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(. "التمهيــد"، ـهــ1387بــن عبــد الله القرطبــي، )ابـن عبــد البــر، أبــو عمــر يوســف  .30
)تحقيــــق: مصــــطفى العلــــوي ومحمــــد البكــــري(، المغــــرب، وزارة عمــــوم الأوقــــاف 

 .والشؤون الإسلامية
(. "الكـافي فـي ـهـ1400ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبـي، ) .31

 الحديثة.فقه أهل المدينة"، )تحقيق: محمد محمد الموريتاني(، مكتبة الرياض 
(. ـهـــ1421ابـــن عبـــد البـــر، أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد الله النمـــري القرطبـــي، ) .32

"الاســتذكار"، )تحقيــق: ســالم محمــد عطــا ومحمــد علــي معــوض(، بيــروت، دار 
 الكتب العلمية.

(. "قواعــد الأحكــام ـهــ1414ابـن عبــد الســلام، عــز الــدين عبـد العزيــز الســلمي، ) .33
رؤوف سـعد(، القـاهرة، مكتبـة الكليــات فـي مصـالح الأنـام"، )تحقيـق: طـه عبــد الـ

 .الأزهرية
(. "مقـاييس اللغـة"، )تحقيـق: عبـد السـلام ـه1399ابن فارس، أحمد القزويني، ) .34

 .هارون(، دار الفكر
(. "تبصـرة الحكـام ـهـ1406ابـن فرحـون، إبـراهيم بـن علـي بـن محمـد اليعمـري، ) .35

 في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"، مكتبة الكليات الأزهرية.
ابن قدامة المقدسـي، أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن محمـد، )د.ت(. "الشـرح الكبيـر  .36

 .على المقنع"، )إشراف: محمد رشيد رضا(، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع
(. "المغنـــي"، ـهـــ1388ابـــن قدامـــة، موفـــق الـــدين عبـــدالله بـــن أحمـــد المقدســـي، ) .37

 .القاهرة، مكتبة القاهرة
(. "خلاصـــة الأفكـــار شـــرح ـهـــ1424الـــدين قاســـم الحنفـــي، )ابـــن قُطْلُوْبَغَـــا، زيـــن  .38

 مختصر المنار"، )تحقيق: حافظ ثناء الله الزاهدي(، دار ابن حزم.
(. "تفســير القــرآن ـهــ1420ابــن كثيــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر القرشــي، ) .39

 .، دار طيبة للنشر والتوزيع2العظيم"، )تحقيق: سامي بن محمد سلامة(، ط 
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ـــدين، )ابـــن منظـــور،  .40 ، بيـــروت، دار 3(. "لســـان العـــرب"، ط ـهـــ1414جمـــال ال
 .صادر

ــدين بــن إبــراهيم، ) .41 (. "الأشــباه والنظــائر"، ـهــ1419ابــن نجــيم المصــري، زيــن ال
 )تحقيق: زكريا عميرات(، بيروت، دار الكتب العلمية.

ابــن نجــيم المصــري، زيــن الــدين بــن إبــراهيم، )د.ت(. "البحــر الرائــق شــرح كنــز  .42
 .، دار الكتاب الإسلامي2الدقائق"، ط 

م(. "تهــــذيب اللغـــة"، )تحقيـــق: محمـــد عــــوض 2001الأزهـــري، محمـــد أحمـــد، ) .43
 مرعب(، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

(. "درر الحكـــــام شـــــرح مجلـــــة ـهـــــ1411أفنـــــدي، علـــــي حيـــــدر خواجـــــه أمـــــين، ) .44
 الأحكام"، )تعريب: فهمي الحسيني(، دار الجيل.

(. "إرواء الغليل في تخريج أحاديث ـه1405) الألباني، محمد بن ناصر الدين، .45
 .، بيروت، المكتب الإسلامي2منار السبيل"، )إشراف: زهير الشاويش(، ط

ة الأحاديــث الصــحيحة"، ل(. "سلســـهــ1416الألبــاني، محمــد بــن ناصــر الــدين، ) .46
 الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.

المطالــــب فــــي شــــرح  الأنصـــاري، زكريــــا بــــن محمـــد بــــن زكريــــا، )د.ت(. "أســـنى .47
 .روضة الطالب"، دار الكتاب الإسلامي

البـــابرتي، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــود، )د.ت(. "العنايـــة شـــرح الهدايــــة"، دار  .48
 .الفكر

(. "المنتقـــى شـــرح الموطـــأ"، ـهـــ1332البـــاجي، أبـــو الوليـــد ســـليمان بـــن خلـــف، ) .49
 مصر، مطبعة السعادة.

(. "صـــحيح البخـــاري"، ـهـــ1422الله محمـــد بـــن إســـماعيل، ) البخـــاري، أبـــو عبـــد .50
 )تحقيق: محمد زهير الناصر(، دار طوق النجاة.
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م(. "مسـند البـزار"، )تحقيـق: مجموعـة 1988البزار، أحمد بـن عمـرو العتكـي، ) .51
 من العلماء(، دار مكتبة العلوم والحكم.

(. "شــرح الســنة"، ـهــ1403البغــوي، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود الشــافعي، ) .52
، دمشـــق، المكتــــب 2ومحمــــد زهيـــر الشـــاويش(، ط )تحقيـــق: شـــعيب الأرنـــؤوط 

 .الإسلامي
(. "تفســـير ـهـــ1420البغـــوي، الحســـين بـــن مســـعود بـــن محمـــد الفـــراء الشـــافعي، ) .53

 البغوي"، )تحقيق: عبد الرزاق المهدي(، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
(. "شـرح منتهـى الإرادات )دقـائق أولـي ـهـ1414البهوتي، منصـور بـن يـونس، ) .54

 لشرح المنتهى("، عالم الكتب.النهى 
ـــروض المربـــع شـــرح زاد المســـتقنع"،  .55 البهـــوتي، منصـــور بـــن يـــونس، )د.ت(. "ال

 .)تحقيق: عبد القدوس محمد نذير(، دار المؤيد، مؤسسة الرسالة
البهـــوتي، منصـــور بـــن يـــونس، )د.ت(. "كشـــاف القنـــاع"، بيـــروت، دار الكتـــب  .56

 .العلمية
(. "الســنن الكبــرى"، )تحقيــق: ـهــ1424البيهقــي، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين، ) .57

 .، بيروت، دار الكتب العلمية2محمد عبد القادر عطا(، ط
، بيـروت، 2(. "كتـاب الحيـوان"، طـهـ1424الجاحظ، عمرو بن بحر الكنـاني، ) .58

 دار الكتب العلمية.
(. "التعريفــات"، ـهــ1403الجرجــاني، علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الشــريف، ) .59

 الكتب العلمية.بيروت، لبنان، دار 
(. "التعريفــات"، ـهــ1403الجرجــاني، علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الشــريف، ) .60

)تحقيـــق: جماعــــة مــــن العلمــــاء بإشــــراف الناشــــر(، بيــــروت، لبنــــان، دار الكتــــب 
 العلمية.
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ن"، آ(. "أحكــــام القــــر ـهــــ1405الجصــــاص، أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن علــــي الــــرازي، ) .61
 .إحياء التراث العربي )تحقيق: محمد الصادق قمحاوي(، بيروت، دار

(. "الصـــحاح"، )تحقيـــق: ه1407الجـــوهري، أبـــو نصـــر إســـماعيل بـــن حمـــاد، ) .62
 .،  بيروت، دار العلم للملايين4أحمد عبد الغفور عطار(، ط 

(. "غياث الأمم في التيـاث الظلـم"، ـه1401الجويني، عبد الملك بن عبد الله، ) .63
 لحرمين.،  مكتبة إمام ا2)تحقيق: عبد العظيم الديب(، ط 

(. "نهايــــة المطلــــب فــــي درايــــة ـهــــ1428الجــــويني، عبــــد الملــــك بــــن عبــــد الله، ) .64
 المذهب"، )تحقيق: عبد العظيم محمود الد يب(، دار المنهاج.

(. "المســتدرك ـهــ1411الحــاكم النيســابوري، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله، ) .65
الكتــب علــى الصــحيحين"، )تحقيــق: مصــطفى عبــد القــادر عطــا(، بيــروت، دار 

 العلمية.
(. "مواهــب الجليــل ـهــ1412الله محمــد المغربــي، ) الحطــاب الرعينــي، أبــو عبــد .66

 .، دار الفكر3شرح مختصر خليل"، ط
ـــن محمـــد الحنفـــي، ) .67 ـــدين أحمـــد ب (. "غمـــز عيـــون ـهـــ1405الحمـــوي، شـــهاب ال

 البصائر شرح الأشباه والنظائر"، بيروت، دار الكتب العلمية.
المـــالكي، )د.ت(. "شـــرح الخرشـــي علـــى مختصـــر الخرشـــي، محمـــد بـــن عبـــدالله  .68

 .خليل"، بيروت، دار الفكر
(. "معــالم الســنن"، ـهــ1351الخطــابي، أبــو ســليمان أحمــد بــن محمــد البســتي، ) .69

 )مراجعة: محمد راغب الطباخ(، حلب، المطبعة العلمية.
(. "سـنن الـدارقطني"، )تحقيـق: ـهـ1424الدارقطني، علـي بـن عمـر بـن أحمـد، ) .70

 ن(، بيروت، مؤسسة الرسالة.يؤوط وآخر شعيب الأرنا
الدســـوقي، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة، )د.ت(. "حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح  .71

 .الكبير للدردير"، بيروت، دار الفكر
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، 2(. "حياة الحيـوان الكبـرى"، طـه1424الدميري، محمد بن موسى الشافعي، ) .72
 .بيروت، دار الكتب العلمية

ــــي .73 ــــن أب ــــدين محمــــد ب ــــن ال ــــرازي، زي ــــار الصــــحاح"، ـهــــ1420بكــــر، ) ال (. "مخت
 .، المكتبة العصرية5)تحقيق: يوسف الشيخ محمد(، ط

(. "المفـردات فـي ـهـ1412الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بـن محمـد، ) .74
 غريب القرآن"، )تحقيق: صفوان عدنان الداودي(، دمشق، دار القلم.

"فــتح العزيــز بشــرح الــوجيز الرافعــي، عبــد الكــريم بــن محمــد القزوينــي، )د.ت(.  .75
 .)الشرح الكبير("، دار الفكر

الزبيدي، محمد مرتضـى الحسـيني، )د.ت(. "تـاج العـروس"، )تحقيـق: مجموعـة  .76
 .من المحققين(، دار الهداية

رقــاني علــى ه1422الزرقــاني، عبــد البــاقي بــن يوســف المصــري، ) .77 (. "شــرح الزُّ
ــــ ــــد الســــلام محمــــد أمــــين(، بي ــــب مختصــــر خليــــل"، )تحقيــــق: عب روت، دار الكت

 العلمية.
(. "المنثـــور فـــي القواعـــد ـهـــ1405الله، ) الزركشـــي، بـــدر الـــدين محمـــد بـــن عبـــد .78

 .، وزارة الأوقاف الكويتية2الفقهية"، )تحقيق: تيسير فائق محمود(، ط
(. "تبيــين الحقــائق شــرح كنــز ـهــ1313الزيلعــي، عثمــان بــن علــي بــن محجــن، ) .79

 الأميرية، بولاق.الدقائق"، القاهرة، المطبعة الكبرى 
ـــــدين، ) .80 ـــــي ال ـــــن تق ـــــد الوهـــــاب ب ـــــدين عب ـــــاج ال (. "الأشـــــباه ـهـــــ1411الســـــبكي، ت

 والنظائر"، بيروت، دار الكتب العلمية.
(. "المقاصــد الحســنة"، )تحقيــق: ـهــ1405الســخاوي، محمــد بــن عبــد الــرحمن، ) .81

 محمد عثمان الخشت(، بيروت، دار الكتاب العربي.
مـــد، )د.ت(. "المبســـوط"، بيـــروت، دار السرخســـي، شـــمس الأئمـــة محمـــد بـــن أح .82

 .المعرفة
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ـــرحمن بـــن ناصـــر، ) .83 ـــد ال ـــرحمن فـــي ـهـــ1420الســـعدي، عب (. "تيســـير الكـــريم ال
تفســــير كــــلام المنــــان"، )تحقيــــق: عبــــد الــــرحمن بــــن معــــلا اللويحــــق(، مؤسســــة 

 الرسالة.
(. "الأشـباه والنظـائر"، بيـروت، ـهـ1411السيوطي، جلال الدين عبـد الـرحمن، ) .84

 لعلمية.دار الكتب ا
(. "الموافقـــات"، ـهـــ1417الشـــاطبي، أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن موســـى اللخمـــي، ) .85

 )تحقيق: مشهور حسن آل سلمان(، دار ابن عفان.
 .(. "الأم"، بيروت، دار المعرفةـه1410الشافعي، محمد بن إدريس، ) .86
(. "نيــــل الأوطــــار"، )تحقيــــق: عصــــام ـهــــ1413الشــــوكاني، محمــــد بــــن علــــي، ) .87

 دار الحديث.الصبابطي(، مصر، 
شــيخي زاده، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســليمان، )د.ت(. "مجمــع الأنهــر فــي  .88

 .شرح ملتقى الأبحر"، دار إحياء التراث العربي
الصـــاوي، أحمـــد بـــن محمـــد الخلـــوتي المـــالكي، )د.ت(. "حاشـــية الصـــاوي علـــى  .89

 .الشرح الصغير )بلغة السالك لأقرب المسالك("، دار المعارف
(. "التنـوير شـرح الجـامع ـهـ1432إسماعيل بـن صـلاح، ) الصنعاني، محمد بن .90

 الصغير"، )تحقيق: محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم(، الرياض، مكتبة دار السلام.
(. "جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل ـهـــ1420الطبـــري، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر، ) .91

 القرآن"، )تحقيق: أحمد محمد شاكر(، مؤسسة الرسالة.
(. "الشــرح الممتــع علــى زاد المســتقنع"، ـهــ1422) العثيمــين، محمــد بــن صــالح، .92

 دار ابن الجوزي.
(. "اللقــاءات الشــهرية"، عنيــزة، مؤسســة ـهــ1437العثيمــين، محمــد بــن صــالح، ) .93

 الشيخ ابن عثيمين الخيرية.
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(. "كشـف الخفـاء"، القـاهرة، ـهـ1351العجلوني، إسماعيل بن محمد الجراحي، ) .94
 .مكتبة القدسي

(. "مــنح الجليــل شــرح مختصــر ـهــ1409محمــد، ) علــيش، محمــد بــن أحمــد بــن .95
 .خليل"، بيروت، دار الفكر

(. "البيـان فـي ـهـ1421بـن أبـي الخيـر بـن سـالم، ) ىالعمراني، أبو الحسين يحيـ .96
 مذهب الإمام الشافعي"، )تحقيق: قاسم النوري(، جدة، دار المنهاج.

رح (. "البنايـــة شــــهـــ1420العينـــي، بـــدر الـــدين محمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى، ) .97
 الهداية"، )تحقيق: أيمن صالح شعبان(، بيروت، دار الكتب العلمية.

(. "التــــاج ـهــــ1416الغرنــــاطي، محمــــد بــــن يوســــف بــــن أبــــي القاســــم المــــالكي، ) .98
 والإكليل"، بيروت، دار الكتب العلمية.

(. "القاموس المحيط"، ط ـه1426الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ) .99
 .لة،  بيروت، مؤسسة الرسا8

الفيومي، أحمد بن محمد الحموي، )د.ت(. "المصباح المنيـر فـي غريـب الشـرح  .100
 .الكبير"، بيروت، المكتبة العلمية

القرافــي، شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس، )د.ت(. "الــذخيرة"، )تحقيــق: مجموعــة  .101
 .من المحققين(، بيروت، دار الغرب الإسلامي

ن"، آ"الجـــامع لأحكـــام القـــر القرطبـــي، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر، )د.ت(.  .102
براهيم أطفيش(، ط  .، القاهرة، دار الكتب المصرية2)تحقيق: أحمد البردوني وا 

(. "حاشــيتا قليــوبي وعميــرة"، ـهــ1415القليــوبي وعميــرة، أحمــد ســلامة وأحمــد، ) .103
 .بيروت، دار الفكر

(. "بــدائع الصــنائع فــي ـهــ1406الكاســاني، أبــو بكــر عــلاء الــدين بــن مســعود، ) .104
 ، دار الكتب العلمية.2لشرائع"، بيروت، طترتيب ا
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(. "المقـــادير الشـــرعية والأحكـــام الفقهيـــة ـهـــ1426الكـــردي، محمـــد نجـــم الـــدين، ) .105
 .، القاهرة2المتعلقة بها"، ط

م(. "حكم شـراء الحيـوان بـالوزن"، بحـث منشـور 2021الكميتي، أحمد عمران، ) .106
ــــة  ــــوم الشــــريعة، جامعــــة المرقــــب، كلي ــــة لعل ــــة العلمي ــــوم الشــــريعة، فــــي المجل عل

 .ديسمبر
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتـاء، )د.ت(. "فتـاوى اللجنـة الدائمـة"، )جمـع  .107

ــــب: أحمــــد بــــن عبــــد الــــرزاق الــــدويش(، الريــــاض، إدارة البحــــوث العلميــــة  وترتي
 .والإفتاء

لجنة من العلماء، )د.ت(. "مجلة الأحكـام العدليـة"، )تحقيـق: نجيـب هـواويني(،  .108
 .محمد وكارخانه تجارت كتبكراتشي، نور 

(. "الموطــأ"، )تحقيــق: محمــد مصــطفى الأعظمــي(، ـهــ1425مالــك بــن أنــس، ) .109
 أبو ظبي، الإمارات، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان.

(. "الحـاوي الكبيـر"، ـهـ1419الماوردي، أبو الحسين علي بن محمد البصري، ) .110
 بيروت، دار الكتب العلمية.

لـرحمن بـن عبـد الـرحيم، )د.ت(. "تحفـة الأحـوذي المباركفوري، محمـد بـن عبـد ا .111
 .بشرح جامع الترمذي"، بيروت، دار الكتب العلمية

المرداوي، علاء الدين علي بن سـليمان، )د.ت(. "الإنصـاف فـي معرفـة الـراجح  .112
، بيـــروت، دار إحيـــاء التـــراث 2مـــن الخـــلاف"، )تحقيـــق: محمـــد حامـــد فقـــي(، ط

 .العربي
(. "فــيض القــدير شــرح الجــامع ـهــ1356هري، )المنــاوي، زيــن الــدين محمــد القــا .113

 الصغير"، مصر، المكتبة التجارية الكبرى.
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 14، )8538م(. فتوى رقم: 2024الموقع الالكتروني لدار الإفتاء المصرية، ) .114
ــــرابط ــــى ال ــــاريخ الرجــــوع: https://2u.pw/EC3Aue :ديســــمبر(، عل ، )ت

 (.ـه21/5/1447
"الفواكــه الــدواني علــى رســالة أبــي زيـــد (. ـهــ1415النفــراوي، أحمــد بــن غــانم، ) .115

 .القيرواني"، دار الفكر
(. "شـــرح صـــحيح مســـلم بــــن ـهـــ1392النـــووي، أبـــو زكريـــا يحيـــى بـــن شـــرف، ) .116

 ، بيروت، دار إحياء التراث العربي.2الحجاج"، ط 
النــووي، محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف، )د.ت(. "المجمــوع شــرح المهــذب"، دار  .117

 .الفكر
ـــق: النيســـابوري، مســـلم بـــن ا .118 لحجـــاج القشـــيري، )د.ت(. "صـــحيح مســـلم"، )تحقي

 .محمد فؤاد عبد الباقي(، بيروت، دار إحياء التراث العربي
(. "تنبيــه الطالــب لفهــم ألفــاظ جــامع ـهــ1440الســلام، ) الهــواري، محمــد بــن عبــد .119

 اللطيف العالم(، دار ابن حزم. الأمهات"، )تحقيق: عبد
ــــر، ) .120 ــــد، بيت ــــر الجنــــزوري(، م(. "المملكــــة الحيوا2016هولان ــــة"، )ترجمــــة: مني ني

 مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.
(. "الفتح المبـين بشـرح ـه1428الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، ) .121

 ن(، جدة، دار المنهاج.يالأربعين"، )تحقيق: أحمد جاسم المحمد وآخر 
(. "تحفـة المحتـاج فـي ـهـ1357الهيتمي، أحمد بـن محمـد بـن علـي بـن حجـر، ) .122

 .شرح المنهاج"، مصر، المكتبة التجارية الكبرى لمصطفى محمد
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 (.20/365(، تاج العروس، للزبيدي، ]مادة بيع[ )1/173والأثر، لابن الأثير، ]بيع[ )

 .20( سورة يوسف: آية 2)
(، تفســــير القــــرآن العظــــيم، لابــــن كثيــــر 15/8لطبــــري )( انظــــر: جــــامع البيــــان فــــي تأويــــل القــــرآن، ل3)
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 (.5/277( انظر: البحر الرائق، لابن نجيم )5)
(، لســان العــرب، لابــن منظــور، ]فصــل 2/122اللغــة، لابــن فــارس، مــادة ]حــي[ ) ( انظــر: مقــاييس6)

(، القــــاموس 167(، مختــــار الصــــحاح، للــــرازي، ]مــــادة حيــــا[ )ص14/211الحــــاء المهملــــة[ )
 (.1277المحيط، للفيروزآبادي ]فصل الحاء[ )ص

 (.1/401(، حياة الحيوان الكبرى، للدميري )4/392( انظر: كتاب الحيوان، للجاحظ )7)
 (.186( التعريفات، للجرجاني )ص8)
 (.10-9( انظر: المملكة الحيوانية، بيتر هولاند، ترجمة: منير الجنزوري )ص9)
(، تهـذيب اللغـة، للأزهــري، ]بـاب الــزاي 6/107( انظـر: مقـاييس اللغــة، ابـن فـارس، ]مــادة وزن[ )10)
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 (.868)ص(، المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني ]وزن[ 13/175والنون[ )
 (.17( انظر: المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها، للكردي )ص11)
 (.8/401( انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين )12)
 انظر: المرجع السابق. (13)
(، الكــافي 4/126(، تبيــين الحقــائق، للزيلعــي )6/419( انظــر: فــتح القــدير، للكمــال بــن الهمــام )14)

(، فـــتح 6/64(، مواهـــب الجليـــل، للحطـــاب )2/657البـــر ) لابـــن عبـــد فـــي فقـــه أهـــل المدينـــة،
(، كشــــــاف القنــــــاع، للبهــــــوتي 4/193(، المغنــــــي، لابــــــن قدامــــــة )8/118العزيــــــز، للرافعــــــي )

 (.87(، مراتب الإجماع، لابن حزم )ص3/152)
 (، الأشـــباه والنظـــائر، لابـــن نجـــيم2/101( انظـــر: التقريـــر والتحبيـــر، لابـــن أميـــر حـــاج الحنفـــي )15)

(، التمهيــد فــي 1/155(، الــذخيرة، للقرافــي )4/87(، تبيــين الحقــائق، للزيلعــي )57 -56)ص
(، 440-1/439(، الموافقــات، للشــاطبي )487تخــريج الفــروع علــى الأصــول، للإســنوي )ص

(، الأشـباه والنظـائر، 492(، غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني )ص3/3الأم، للشافعي )
(، إعــــلام المــــوقعين، لابــــن القــــيم 4/79وى الكبــــرى، لابــــن تيميــــة )(، الفتــــا60للســــيوطي )ص

 (.2/166(، جامع العلوم والحكم، لابن رجب )3/107)
: "وقد حكى بعضهم الإجمـاع علـى ذلـك". انظـر: جـامع العلـوم رحمه الله( قال ابن رجب الحنبلي 16)

 (.2/166والحكم )
 (.28/386( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )17)
 (.4/13ى الكبرى، لابن تيمية )( الفتاو 18)
 .275( سورة البقرة: آية 19)
(، تفسير 3/356(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )1/568( انظر: أحكام القرآن، للجصاص )20)

 (.1/709القرآن العظيم، لابن كثير )
 (.116( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي )ص21)
 .5( سورة النحل: آية 22)
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(، تفســير القــرآن العظــيم، لابــن كثيــر 17/167( انظــر: جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن، للطبــري )23)
 (.5/9(، تفسير البغوي )4/557)

( أخرجـه البخــاري فــي صـحيحه، كتــاب فــي الاسـتقراض وأداء الــديون والحجــر والتفلـيس، بــاب مــن 24)
(، ومســـلم فـــي 3/115[ )2385]اشـــترى بالـــدين ولـــيس عنـــده ثمنـــه، أو لـــيس بحضـــرته، بـــرقم 

(، واللفــــظ 2/1089[ )715صــــحيحه، كتــــاب الرضــــاع، بــــاب اســــتحباب نكــــاح البكــــر، بــــرقم ]
 للبخاري.

 (.11/30( انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي )25)
ـــرقم ]26) ـــة، ب ـــاب بيـــع الغـــرر وحبـــل الحبل ـــوع، ب [ 2143( أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب البي

[ 1514البيـــوع، بـــاب تحـــريم بيـــع حبـــل الحبلـــة، بـــاب ](، ومســـلم فـــي صـــحيحه، كتـــاب 3/70)
(3/1153.) 

(، فـتح العزيــز، 6/226(، التـاج والإكليـل، للمـواق )6/421( انظـر: الاسـتذكار، لابـن عبـد البـر )27)
 (.9/341(، المجموع، للنووي )8/192للرافعي )

لابـــن حـــزم  (، مراتـــب الإجمـــاع،2/220( انظـــر: الإقنـــاع فـــي مســـائل الإجمـــاع، لابـــن القطـــان )28)
 (.108(، الإجماع، لابن المنذر )ص87)ص

 (.9/240( المجموع، للنووي )29)
(، الشرح الكبير على متن المقنـع، 9/240(، المجموع، للنووي )5/28( انظر: المنتقى، للباجي )30)

 (.4/7لأبي الفرج ابن قدامة )
والنظـــائر، لابـــن نجـــيم  (، الأشـــباه2/101( انظـــر: التقريـــر والتحبيـــر، لابـــن أميـــر حـــاج الحنفـــي )31)

(، التمهيـــد فـــي 1/155(، الـــذخيرة، للقرافـــي )4/87(، تبيـــين الحقـــائق، للزيلعـــي )57-56)ص
(، 440-1/439(، الموافقــات، للشــاطبي )487تخــريج الفــروع علــى الأصــول، للإســنوي )ص

(، الحـــــاوي الكبيـــــر، للمـــــاوردي 1/253(، الأشـــــباه والنظـــــائر، للســـــبكي )3/3الأم، للشـــــافعي )
(، 4/79(، الفتــــاوى الكبــــرى، لابــــن تيميــــة )60(، الأشــــباه والنظــــائر، للســــيوطي )ص5/217)

 (.2/166(، جامع العلوم والحكم، لابن رجب )3/107إعلام الموقعين، لابن القيم )
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 (.261( القواعد النورانية، لابن تيمية )ص32)
 (.29/132(، مجموع الفتاوى، لابن تيمية )3/3( انظر: الأم، للشافعي )33)
(، جامع العلوم والحكم، 1/253(، الموافقات، للشاطبي )1/435( انظر: الاستقامة، لابن تيمية )34)

 (.3/108(، إعلام الموقعين، لابن القيم )2/170لابن رجب )
( أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب الحث علـى إخـراج الصـدقة وبيـان قسـمتها، بـرقم 35)

(، والحـــــــاكم فـــــــي 10/26[ )4087فـــــــي مســـــــنده، بـــــــرقم ] (، أخرجـــــــه البـــــــزار3/59[ )2066]
وصــــححه الألبــــاني فــــي سلســــلة الأحاديــــث الصــــحيحة  (،2/406[ )3419المســــتدرك، بــــرقم ]

(5/325-326.) 
(، الموطــأ، للإمــام مالــك 5/62(، حاشــية ابــن عابــدين )12/194( انظــر: المبســوط، للسرخســي )36)

(، 224ريـــة العقـــد، لابـــن تيميـــة )ص(، نظ29/22(، مجمـــوع الفتـــاوى، لابـــن تيميـــة )4/960)
 (.7/287المحلى، لابن حزم )

 (.10/156( انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي )37)
( وصورته "أن يقول البـائع أو المشـتري: إذا نبـذت إليـك الحصـاة، فقـد وجـب البيـع، وقيـل: هـو أن 38)

لـى حيــث يقـول: بعتـك مـن الســلع مـا تقـع عليــه حصـاتك إذا رميـت بهـا، أو بعتــك مـن الأرض إ
 (.1/398تنتهي حصاتك". انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )

/ 3( أخرجــه مســلم فــي صــحيحه، كتــاب البيــع، بــاب بطــلان بيــع الحصــاة والبيــع الــذي فيــه غــرر )39)
1153[ )1513.] 

(، خلاصة الأفكار شرح مختصـر المنـار، لابـن قطلوبغـا 149( انظر: التعريفات، للجرجاني )ص40)
 (.189)ص

ــــة )ص (41) ــــة الأحكــــام العدلي ــــن نجــــيم )ص20انظــــر: مجل (، الأشــــباه 79(، الأشــــباه والنظــــائر، لاب
 (.2/377(، المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي )89والنظائر، للسيوطي )ص

(، الأشباه 83 -79(، الأشباه والنظائر، لابن نجيم )ص14/136انظر: المبسوط، للسرخسي ) (42)
(، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، للحموي 94 -92والنظائر، للسيوطي )ص
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(1/323.) 
(، العزيز 4/316(، إعلام الموقعين، لابن القيم )20/230( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )43)

(، مجلـــة 2/364(، المنثــور فــي القواعـــد الفقهيــة، للزركشــي )8/440شــرح الــوجيز، للرافعـــي )
 (.21الأحكام العدلية )ص

 (.6/333( شرح صحيح البخاري، لابن بطال )44)
(، الأشباه 83 -79(، الأشباه والنظائر، لابن نجيم )ص14/136( انظر: المبسوط، للسرخسي )45)

(، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، للحموي 94 -92والنظائر، للسيوطي )ص
(1/323.) 

(، فــيض القـــدير، للمنـــاوي 516الهيثمـــي )ص( انظــر: الفـــتح المبــين شـــرح الأربعـــين، لابــن حجـــر 46)
(6/431.) 

(، 73(، الأشــــباه والنظــــائر، لابــــن نجــــيم )ص42 -1/41( انظــــر: الأشــــباه والنظــــائر، للســــبكي )47)
 (.84الأشباه والنظائر، للسيوطي )ص

(، والحـــاكم فـــي مســـتدركه، 4/51[ )3079أخرجـــه الـــدارقطني فـــي ســـننه، كتـــاب البيـــوع، بـــرقم ] (48)
(، والبيهقـــي فـــي الســـنن الكبـــرى، كتـــاب الصـــلح، بـــاب لا 2/66[ )2345رقم ]كتـــاب البيـــوع، بـــ

قـــال الحـــاكم: "هـــذا حـــديث  (، واللفـــظ للـــدراقطني.6/114[ )11384ضـــرر ولا ضـــرار، بـــرقم ]
صحيح الإسناد على شرط مسـلم، ولـم يخرجـاه"، والحـديث صـححه الألبـاني. انظـر: المسـتدرك 

 (.3/408(، إرواء الغليل )2/66على الصحيحين )
 .231( سورة البقرة: آية 49)
 .6( سورة الطلاق: آية 50)
 .233( سورة البقرة: آية 51)
 (.186-3/185( الموافقات، للشاطبي )52)
( وبيــع الجــزاف هــو بيــع مــا يكــال، أو يــوزن، أو يُعَــدُّ، جملــةً، بــلا كيــل، ولا وزن، ولا عــد. انظــر: 53)

 (.4/285ومواهب الجليل، للحطَّاب )(، 3/35الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي )
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( بشرط ألاَّ يكون المال المبيع ربويًّا وبيع بجنسـه؛ فهنـا لا يجـوز بيـع الجـزاف بالإجمـاع، قـال ابـن 54)
المنذر: "أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كانا من صنف واحـد". انظـر: الإشـراف 

 (.6/74على مذاهب العلماء )
إن بيــع القطيــع مــن الغــنم كــل شــاة بــدرهم لا يجــوز؛  :حنيفــة ومالــك؛ فقــالا( وخــالف فــي هــذا أبــو 55)

للجهالــة التــي تفُضــي إلــى المنازعــة، بينمــا ذهــب القاضــي أبــو يوســف ومحمــد بــن الحســن إلــى 
جواز بيع القطيع من الغنم جزافًا؛ لأن الجهالـة تـزول بالمشـاهدة. انظـر: العنايـة شـرح الهدايـة، 

(، حاشـية العـدوي 2/11نهر شرح ملتقى الأبحـر، لشـيخي زاده )(، مجمع الأ6/270للبابرتي )
 (.2/185على كفاية الطالب )

(، القــبس 13/340(، التمهيــد، لابــن عبــد البــر )6/270( انظــر: العنايــة شــرح الهدايــة، للبــابرتي )56)
(، المغنـي، لابـن قدامـة 9/312(، المجموع، للنووي )822في شرح الموطأ، لابن العربي )ص

 (.30/307مجموع الفتاوى، لابن تيمية )(، 4/93)
 (.30/307( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )57)
ـوا علـى أنـه لا يُبـاع اللحـم بجنسـه 58) ( وذلك؛ لأن اللحم يعُدُّه الفقهاء من الأموال الموزونة؛ لهـذا نصُّ

متفاضـــلًا، بـــل لا بـــد مـــن التســـاوي فـــي الـــوزن، أمـــا إذا بيـــع وزنًـــا بغيـــر جنســـه فيجـــوز. انظـــر: 
(، العناية شـرح الهدايـة، 5/190(، بدائع الصنائع، للكاساني )12/141لمبسوط، للسرخسي )ا

(، مـنح 2/69(، المـدخل، لابـن الحـاج )4/350(، مواهب الجليل، للحطـاب )7/26للبابرتي )
(، البيــان فــي مــذهب الشــافعي، 3/26(، الأم، للشــافعي )5/9الجليــل، لابــن علــيش المــالكي )

(، الإنصـــاف، للمـــرداوي 4/280حفـــة المحتـــاج، لابـــن حجـــر الهيتمـــي )(، ت5/203للعمرانـــي )
 (. 3/355(، كشاف القناع، للبهوتي )5/16-18)

(، التــاج 4/291(، مواهــب الجليــل، للحطــاب )2/73( انظــر: المقــدمات الممهــدات، لابــن رشــد )59)
غنـي، (، الم5/62(، شرح الزرقاني على مختصر خليل، للزرقـاني )6/110والإكليل، للمواق )

(، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكـة العربيـة السـعودية 4/17لابن قدامة )
ـــن بـــاز )13/290) ـــاوى، لاب ـــن عثيمـــين )19/39(، مجمـــوع الفت ـــاءات الشـــهرية، لاب / 1(، اللق
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163-164.) 
المعــدود، هــو ( نــص الحنفيــة علــى أن المفْتــَى بــه عنــدهم فــي مســألة بيــع الجــزاف مــن قطيــع الغــنم 60)

الصحة كما هـو قـول الصـاحبين، ويمكـن إزالـة الجهالـة عـن طريـق الكيـل، أو العـد، أو الـوزن، 
أو الذرع، فإذا صح إزالة الجهالة في بيع القطيع من الغنم جزافًا بكيل أو وزن أو عد مـع كثـرة 

مجمـــوع  الجهالــة فيــه، فمــن بــاب أولـــى جــوازه فــي بيــع الحيــوان الواحـــد وزنًــا؛ لأن الجهالــة فــي
القطيـع أكثــر مــن الجهالــة فــي الواحــد. انظــر: مجمــع الأنهــر شــرح ملتقــى الأبحــر، لشــيخي زاده 

 (.1/193(، درر الحكام شرح مجلة الأحكام )8/23(، البناية شرح الهداية، للبابرتي )2/11)
 (.5/45( انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل )61)
 (.5/127( انظر: الحاوي الكبير، للماوردي )62)
 (.4/17( انظر: المغني، لابن قدامة )63)
 (.13/290المجموعة الأولى ) -( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة64)
م، 2024ديســمبر  14، تــاريخ الفتــوى: 8538( انظـر: موقــع دار الإفتــاء المصــرية، رقــم الفتــوى: 65)

 . ـه21/5/1447، تاريخ الرجوع له https://2u.pw/EC3Aueعلى الرابط الإلكتروني 
 (.19/39( انظر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، جمع: محمد بن سعد الشويعر )66)
(، 5/23(، شـرح الخرشـي علـى مختصـر خليـل )2/73( انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشـد )67)

 (.3/16الكبير للدردير )(، الشرح 4/468منح الجليل شرح مختصر خليل )
 (.164-163/ 1انظر: اللقاءات الشهرية، لابن عثيمين ) (68)
 .275( سورة البقرة: آية 69)
(، تيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــلام المنــان، 29/18( انظــر: مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة )70)

 (.116للسعدي )ص
 (.19/39ع: محمد بن سعد الشويعر )( انظر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، جم71)
/ 1(، اللقـــاءات الشـــهرية، لابـــن عثيمـــين )3/16( انظـــر: حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبيـــر )72)

163-164.) 

https://2u.pw/EC3Aue
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 (.10/156( انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي )73)
والحـــــديث صـــــححه الحـــــاكم  (.28/502[ )17265( أخرجـــــه الإمـــــام أحمـــــد فـــــي مســـــنده، بـــــرقم ]74)

(، سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة، 2/12ر: المستدرك على الصـحيحين، للحـاكم )والألباني. انظ
 (.2/159للألباني )

 (.1/547(، فيض القدير، للمناوي )2/443( انظر: التنوير شرح الجامع الصغير، للصنعاني )75)
 (.19/39( انظر: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، جمع: محمد بن سعد الشويعر )76)
 (.5/41المنتقى، للباجي )( 77)
(، الأشـــباه والنظـــائر، لابـــن نجـــيم 2/101( انظـــر: التقريـــر والتحبيـــر، لابـــن أميـــر حـــاج الحنفـــي )78)

(، التمهيــد فــي 1/155(، الــذخيرة، للقرافــي )4/87(، تبيــين الحقــائق، للزيلعــي )57 -56)ص
(، 440-1/439)(، الموافقــات، للشــاطبي 487تخــريج الفــروع علــى الأصــول، للإســنوي )ص

(، الحـــــاوي الكبيـــــر، للمـــــاوردي 1/253(، الأشـــــباه والنظـــــائر، للســـــبكي )3/3الأم، للشـــــافعي )
(، 4/79(، الفتــــاوى الكبــــرى، لابــــن تيميــــة )60(، الأشــــباه والنظــــائر، للســــيوطي )ص5/217)

 (.2/166(، جامع العلوم والحكم، لابن رجب )3/107إعلام الموقعين، لابن القيم )
 (.261لنورانية، لابن تيمية )ص( القواعد ا79)
م، 2024ديســمبر  14، تــاريخ الفتــوى: 8538( انظـر: موقــع دار الإفتــاء المصــرية، رقــم الفتــوى: 80)

 .ـه21/5/1447، تاريخ الرجوع له https://2u.pw/EC3Aueعلى الرابط الإلكتروني 
(، الأشـــباه 79(، الأشـــباه والنظـــائر، لابـــن نجـــيم )ص1/50كي )( انظـــر: الأشـــباه والنظـــائر، للســـب81)

 (.89والنظائر، للسيوطي )ص
 (.12/8( انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي )82)
(، العزيز 4/316(، إعلام الموقعين، لابن القيم )20/230( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )83)

(، مجلـــة 2/364الفقهيــة، للزركشــي )(، المنثــور فــي القواعـــد 8/440شــرح الــوجيز، للرافعـــي )
 (.21الأحكام العدلية )ص

ــنه موقوفًــا علــى ابــن مســعود  (.6/84[ )3600( أخرجــه الأمــام أحمــد فــي مســنده، بــرقم ]84) وقــد حسَّ

https://2u.pw/EC3Aue
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الحــافظ ابــن حجــر، والســخاوي، والعجلــوني. انظــر: الدرايــة فــي تخــريج أحاديــث الهدايــة، لابــن 
(، كشـــــــف الخفـــــــاء، للعجلـــــــوني 581)ص (، المقاصـــــــد الحســـــــنة، للســـــــخاوي2/187حجـــــــر )

(2/188.) 
م، 2024ديســمبر  14، تــاريخ الفتــوى: 8538( انظـر: موقــع دار الإفتــاء المصــرية، رقــم الفتــوى: 85)

 .ـه21/5/1447، تاريخ الرجوع له https://2u.pw/EC3Aueعلى الرابط الإلكتروني 
(، الأشـــباه 64(، الأشـــباه والنظـــائر، لابـــن نجـــيم )ص1/49ظـــائر، للســـبكي )( انظـــر: الأشـــباه والن86)

 (.76والنظائر، للسيوطي )ص
(، الموافقـات، للشـاطبي 12-2/10( انظر: قواعد الأحكـام فـي مصـالح الأنـام، للعـز بـن السـلام )87)

 (.70(، الأشباه والنظائر، لابن نجيم )ص2/214)
 (.11( انظر: حكم شراء الحيوان بالوزن )ص88)
 (.5/224( انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي )89)
م، 2024ديســمبر  14، تــاريخ الفتــوى: 8538( انظـر: موقــع دار الإفتــاء المصــرية، رقــم الفتــوى: 90)

 .ـه1447/ 7/ 21، وتاريخ العودة إليه https://2u.pw/EC3Aueعلى الرابط الإلكتروني 
 تخريجه، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه.( سبق 91)
 (.10/156( انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي )92)
 (.164 -163/ 1( انظر: اللقاءات الشهرية، لابن عثيمين )93)
(، الــذخيرة، 7/409(، الاســتذكار، لابــن عبــد البــر )3/173( انظــر: بدايــة المجتهــد، لابــن رشــد )94)

 (.9/258وي )(، المجموع، للنو 5/93للقرافي )
 (.172( انظر: القواعد النورانية، لابن تيمية )ص95)
 (.120(، الأشباه والنظائر، للسيوطي )ص103( انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم )ص96)
( والتصرية في الاصطلاح الفقهي هي ترك حلـب الحيـوان؛ لـيعظم ضـرعه؛ فـيُظَن بـه كثـرة اللـبن؛ 97)

لا يحلبه صـاحبه؛ ليجتمـع اللـبن فـي ضـرعه، فيغتـرَّ بـه المشـتري. فالْمُصَرَّاة هي الحيوان الذي 
(، تحفــة 4/102(، المغنــي، لابــن قدامــة )3/115انظــر: الشــرح الكبيــر مــع حاشــية الدســوقي )

https://2u.pw/EC3Aue
https://2u.pw/EC3Aue
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 (.4/381الأحوذي بشرح الترمذي )
( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النهـي للبـائع أن لا يحفـل الإبـل، والبقـر 98)

(، صــحيح مســلم، كتــاب البيــوع، بــاب تحــريم 3/70[ )2148وكــل محفلــة، بــرقم ]والغــنم 
بيع الرجل على بيع أخيه، وسَوْمه على سَوْمه، وتحـريم الـنجش، وتحـريم التَّصْـرِيَة، بـرقم 

 (، واللفظ للبخاري.3/1155[ )1515]
 (.  10/162(، شرح صحيح مسلم، للنووي )4/362( انظر: فتح الباري، لابن حجر )99)
 (.2/115( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد )100)
 (.164-163/ 1( انظر: اللقاءات الشهرية، لابن عثيمين )101)
 (.3/59[ )2086( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب موكل الربا، برقم ]102)
الضــوء. انظــر: ( الاستصــباح: اســتفعال مــن المصــباح، وهــو الســراج الــذي يشــتعل منــه 103)

 (.5/169نيل الأوطار، للشوكاني )
[ 2236( أخرجه البخاري في صـحيحه، كتـاب البيـوع، بـاب بيـع الميتـة والأصـنام، بـرقم ]104)

(، ومســــلم فــــي صــــحيحه، كتــــاب المســــاقاة، بــــاب تحــــريم بيــــع الخمــــر، والميتــــة، 3/84)
 (.3/1207[ )1581والخنزير، والأصنام، برقم ]

(، فــــــتح البــــــاري، لابــــــن حجــــــر 6/289القــــــرآن، للقرطبــــــي ) ( انظــــــر: الجــــــامع لأحكــــــام105)
(، نهايـة 8/27(، شـرح السـنة، للبغـوي )11/6(، شرح صحيح مسلم، للنـووي )4/427)

 (.  5/496المطلب في دراسة المذهب، للجويني )
 (.6/289( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )106)
 (.2/250لخطابي )( وهي الحيوان الذي يأكل عذرته. انظر: معالم السنن، ل107)
 (.10( انظر: حكم شراء الحيوان بالوزن )ص108)
(، أســنى 1/387(، الفواكــه الــدواني، للقيروانــي )3/10( انظــر: الشــرح الكبيــر، للــدردير )109)
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(، شـــرح منتهـــى 2/197(، حاشـــيتا قليــوبي وعميـــرة )2/8المطالــب، لزكريـــا الأنصـــاري )
 (.156-3/152ي )(، كشاف القناع، للبهوت8-2/7الإرادات، للبهوتي )

(، المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة، للزركشــي 1/117( انظــر: الأشــباه والنظــائر، للســبكي )110)
(، الأشــــباه والنظــــائر، لابــــن نجــــيم 105(، الأشــــباه والنظــــائر، للســــيوطي )ص1/125)

 (.93)ص
(، مجمـــــوع 2/65(، المغنـــــي، لابـــــن قدامـــــة )1/51( انظـــــر: الشـــــرح الكبيـــــر، للـــــدردير )111)

 (.1/72(، نيل الأوطار، للشوكاني )21/613بن تيمية )الفتاوى، لا
ـــــة، للعينـــــي )112) ـــــة شـــــرح الهداي (، المجمـــــوع شـــــرح المهـــــذب، للنـــــووي 8/42( انظـــــر: البناي

 (.7/291(، المحلى، لابن حزم )4/71(، المغني، لابن قدامة )9/304)
مهــات، (، تنبيـه الطالــب لفهـم ألفـاظ جـامع الأ110 -5/109( انظـر: المنتقـى، للبـاجي )113)

(، التـــــاج والإكليـــــل لمختصـــــر خليـــــل، للمـــــواق 11/299لابـــــن عبـــــد الســـــلام الهـــــواري )
(7/319.) 

ـــدائع الصـــنائع، للكاســـاني )114) ـــن نجـــيم )5/204( انظـــر: ب (، 6/116(، البحـــر الرائـــق، لاب
(، فــتح العزيــز 2/167(، الفواكــه الــدواني، للقيروانــي )3/335الشــرح الكبيــر، للــدردير )

(، الــروض المربــع 5/177(، المغنــي، لابــن قدامــة )11/266فعــي )بشــرح الــوجيز، للرا
 (.427شرح زاد المستقنع، للبهوتي )ص

 (.14( انظر: شراء الحيوان بالوزن )ص115)
( أخرجه مسلم في صحيحه، كتـاب المسـاقاة، بـاب مـن استسـلف شـيئا فقضـى خيـرًا منـه، 116)

 (.3/1224[ )1600وخيركم أحسنكم قضاءً، برقم ]
 (.106-9/105ممتع على زاد المستقنع )( الشرح ال117)
 (.6/30( المسالك في شرح موطأ مالك )118)
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 (.4/17( المغني، لابن قدامة )119)
 (.4/316( انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم )120)
(، تبصــــرة 116 -2/115( انظـــر: مجمـــوع رســــائل ابـــن عابــــدين رســـالة نشــــر العـــرف )121)

(، مجمـوع الفتــاوى، 2/73ومنـاهج الأحكـام، لابـن فرحـون )الحكـام فـي أصـول الأقضـية 
(، 2/364(، المنثـور فـي القواعـد الفقهيـة، للزركشـي )20/230( )34/91لابن تيميـة )

ـــن النجـــار ) ـــر، لاب (، الأشـــباه والنظـــائر، للســـيوطي 453 -4/452شـــرح الكوكـــب المني
 (.90)ص


